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توطئة 


تعيد “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية” نشر هذا الكتيب عن حق 
الجمهور بالمعرفة وبالوصول الى المعلومات والوثائق الرسمية والذي 
اتسين اوكا عرضت للمناقشة في مناسبة انعقاد طاولة مستديرة في 
شهر أيار/ مايو "٠ ٠١‏ وانعقاد ورشة عمل في شهر آذار/ مارس .5١٠5‏ 

يتضمن هذا الكتيبء الذي تم تلقيحه مؤخراء عدة دراسات قيمة, تتناول 
حق المواطن بالحصول على المعلومات من المؤسسات الحكومية, “هذا 
الحق الذي أصبح يعد في نظر الكثيرين من الحقوق الأساسية في الأنظمة 
الديمقراطية. 

تنشر لا فساد في هذا الكتيب وثيقة تعرض تسعة مبادئ في التشريعات 
المتعلقة بحرية الاطلاع تمت ترجمتها عن منظمة “المادة -1١9‏ المركز 
الدولي لمناهضة الرقابة, والتي هي منظمة دولية تعمل على تعزيز حرية 
اللتعبين والحضبول هلي التعلتؤساف: كنا وتتشن وراسينات معفاول الاطان 
القانوني لتشريعات تضمن حق الوصول الى المعلومات والطرق المتاحة 
للمسباءلة والالييات الواجب اعتمادها وتتطرق الى حق الاطلاع على 
المعلومات القضائية والى دور الاعلام في الوصول الى المعلومات وعلاقة 
هذا الحق بوقف التلوث. 


أكيزايتشن هذ الكديي فاتونا سرت حي خول غبرية الأطلاع على 
المعلومات: تمت ترجمته من نسخته الانكليزية بتصرفء بشكل يوّمن 
صياغة لغوية سليمة للأحكام التي يتضمنها مع الالتزام قدر المستطاع 
بمضمونه الحرفي. الا أنه من الضروري الاشارة الى ان هذا القانون لا 
باقلقة وأحكام الدستور اللبناني والقواعد التشريعية والادارية اللبنانية. 

شفكن "الحمقية اللفكاتية لفذؤرة الشنافية د لأ شهان" كل الذين ساهدا 
في تلقيح النسخة السابقة لهذا الكتيب وتخص بالشكر ريان ماجد 
والمحامي أسامة سلمانء الذي ترجم القانون النموذجي الى العربية؛ ورينا 
قرانوح التي صممت الغلاف. 

تود "الجمعية اللبنانية لتعزين الشفافية - لا فسان” أن تشكر أيضا 
منظمة المادة ١9‏ على تعاونها ودعمها المعنوي والتقني من خلال تقديم 
الوشائق والخبرات والاستشارات» خاصة من طوبي مندال: رئيس برئنامجها 
القانوني. 

كما تخص الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد” بالشكر 
وزارة الخارجية البريطانية على الدعم المادي الذي قدمته من خلال 
ترتامع قوق الإنسافي' إن النواقف: الممهذة كن :هذا الكدين: لا تمكين 
بالضرورة أراء وزارة الخارجية البريطانية. 

وأخيراء تجدر الاشارة الى أن “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا 
فساد” كانت قد أعدت النسخة الأولى من هذا الكتيب تحت إشراف شارل د. 
عدوان المدير التنفيذي السابق للجمعية وعدد من الخبراء القانونيين 
والإداريين» في إطار برنامج الحق بالإطلا ع الذي تديره الجمعية. 


خليل جبارة 
المدير التنفيذي المشارك 
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مقدمة : 
حرية الاطلاع على المعلومات: 
حق من حقوق الانسان 


عدئان ا سكندو' 


خلال العقد السابق شهد معظم الدول الديمقراطية وبخاصة في أوروباء 
تطورا مهما يتمثل بالشديد على حق المواطن بالحصول على المعلومات من 
المؤسسات الحكومية. هذا الحق الذي اصبح يعد في نظر الكثيرين من 
الحقوق الأساسية في الأنظمة الديمقراطية والذي يساعد على ترسيخ 
وتعزيز الممارسات الديمقراطية في مجالات عديدة يمكن إيجازها كما يلي: 

- تعزيز نظام حكم القانون. ش 

د ككاية فهذا” انز ولكة المؤلنة والازانة العامة :تعام المواطن ددا 
العا كوا سما سه 

تك لسن هن القميناه وهو سكتحمذاله السافةة وسوع اداه الكو ينات 
الحكؤهية: 

- تعزيز علاقة المواطن بالدولةٍ وثقته بها. 


١‏ الرئيس السابق للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية 
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- تشجيع المشاركة المسؤولة والمستنيرة للمواطنين بالعمل الحكومي 
بناء على المعلومات والحقائق التي أتيح لهم الاطلاع عليها. 

- الحد من قدرة المصالح الخاصة وقوى الضغط التي نساندها على 
التأثير في السياسات الحكومية بهدف تحقيق مصالحها على حساب 
التصلتمة العامة 

ونظراً إلى أهمية قضية حرية الاطلاع في الدول الديمقراطية؛ لجأ كثير من 
هذه الدول إلى وضع تشريعات جديدة تؤكد حق المواطن في الحصول على 
المعلومات الرسمية التي تهمه وواجب الحكومة في توفير هده المعلومات 
بسهولة. وفي عدد من بلدان أورويا الوسطى والشرقية؛ هنالك نصوص 
دستورية صريحة توكد وتضمن هذا الحق. وهنا يمكن الإشارة إلى أن التطورات 
التقنية المتسارعة قد أدت إلى إيجاد وسائل لضمان وصول المعلومات 
الرسمية إلى المواطنين في جميع المجالات والمناطق بسرعة وسهولة. 

وهكذا يجب التشديد على تطور مهم في مفهوم حق الاطلاع وهى ظاهرة 
جديدة برزت في السنوات القليلة الماضية وهي تشدد على أن حق المواطن 
في الحصول على المعلومات لا يمكن أن يقتصر على القرارات والوثائق 
الرسمية فقط بل يجب أن يشمل الطريقة أو الطرائق التي اتبعتها الحكومة 
أو الادارة العامة للتوصل إلى هده القرارات. وقد عبر عن هذا الاتجاه 
الأمبودسمن (0152100517311) الأوروبي السيد سودرمان حين قال إن 
الشفافية تعني أن الطريقة التي توصلت السلطات العامة من خلالها إلى 
هذه القرارات يجب أن تكون شفافة وواضحة, والقرارات نفسها يجب أن 
تكون معللة؛ كما أن المعلومات التي استقدت إليها هذه القرارات يجب أن 
تكون متوافرة للجمهور بقدر الإمكان . 

وفنا يض العهدين على أن مارت عون من البلدان فين إلى ان :عق 
الإطلاع أو الحصول على المعلومات لا يمكن تحقيقه عبر تشريعات جديدة 
فقط إذا لم تتضمن هذه التشريعات آلية فعاله يمكن أن يلجأ المواطن إليها 
لبت أى شكوى أو اعتراض في هذا المجال. ومن الضروري أن يكون القضاء 
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المرجع الأخير للنظر في هذه القضايا وبتها. وقد واجه عدد من الدول 
المتقدمة التى كرست حق الاطلاع في تشريعات جديدة. مشاكل عديدة 
المواطنون. وفي الإتحاد الأوروبي على سبيل المثال تبلع نسبة هذا الرفض 

أما في لبنان الذي يتسم نظامه السياسي والإداري بدرجة كبيرة من 
السوية سحب الروافيت ب التاريخية الموروثة عن الحكمين العثماني 
والغرنسيء فقد لجأت الحكوقة م ل ل م 11 50 
حق الاطلاع. واهم هذه الخطوات وضع شرعة المواطن التي اقرها مجلس 
الوزراء في تشرين الثاني/ نوفمبر 7١*١٠‏ والتي تؤكد حق المواطن في 
الحصول على المعلومات التي تهمه؛ ووضع شرعة لمسلكية الموظف العام 
الوززاء في كانون الآول/ ادنسدين؟ :8 

امير اااي علي زو عا المترواين اب نينا اب كريد مار 
اكوك وهنا سان على أية آلية محددة لتفنيدهما وبالتالي تقتصر 
أهميتهما على التأثير المعنوي فقط. 

وفي كانون الأول/ ديسمبر١*١5؛:‏ قدم إلى مجلس الوزراء مشروع 
قأنون ‏ كذ بق المواطام لاطا وييحدد نوع 0 والمستفات 
ا ا يد 3 م هثئالك 
تخوفا في مجلس الوزرا ء من تكريس حق الاطلاع في نصوص قانونية 
ملزمة من جهة ومن الآلية المقترحة في مشروع القانون هذا من جهة 

لقيو - ليقن الماافطة ا برعي اعنم ١‏ البناق لأميية هذا 
الموضوع هو دون المطلوب وأقل مما هى في كثير من البلدان الأخرى. ومن 
المؤسف أن منظمات المجتمع الأهلي لم تبادر حتى الآن إلى طرح هذا 
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الموضوع بصورة جذية والى دغم مشروع القاتون: المشار إليه أعلاه الذي 
جاء نتيجة لجهود مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. 

إن الاهتمام المتزايد بقضايا حقوق الإنسان: ومن ضمنها حق الاطلا ع 
الذي نصت عليه شرعة حقوق الإنسان:؛ قد أدى إلى تزايد وعي المواطنين 
عشفيا الذولة” اللبمانية الاستموان في سياشة عدم الاعتراف بهذا الحق 
الأساسي لمواطنيها وعدم تكريسه في نصوص قانونية مناسبة. 
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حق الجمهوربة المعرفة 
مبادئ غك التشريعات المتعلقة بحرّية الاطلاع 


المادة و١‏ 
مقدمة 


يعتبر حق الإطلاع على المعلومات أوكسجين الديمقراطية. فإذا لم 
يعرف الناس ماذا يحدث في مجتمعهم: وإذا كانت أعمال حكوماتهم مخفية 
عنهم, لا يمكنهم بالتالي المشاركة بشكل فعال في شؤون مجتمعاتهم. ولا 
يشكل الإطلاع على المعلومات حاجة للناس فقطء انما هى شرط أساسي 
هن شريط الشكوية الحتالفة: 

تحتاج الحكومات السيئة للبقاء في السلطة الى ابقاء السرية فى 
أعمالها » وهذا يؤدي الى تعميق عدم الكفاءة والإسراف وازدهار الفساد. 
وكما اقارن العالم الاقتصادي افارتها سين (5612 2/(إ81181): الحائز جائزة 
نوبلء لم يكن هناك أبدا من مجاعة حقيقية في بلد يتمتّع بحكومة 
ديمقراطية وصحافة حرّة نسبيا. فالاطلاع على المعلومات يسمح للناس 
متهن اعفان الحكومة بدقة وهو أمر أساسي لإجراء مناقشة فعلية لتلك 
الأعمال. 


مع ذلك؛ تفضل معظم الحكومات القيام بأعمالها في السرّ ؛ فباللغة 


حق الجمهور ف المعرفة مبادئ # التشريعات المتعلّقة بحرّية الإطلاع بي 


السواحلية؛ إن تعبير “سرية شديدة” هو واحد من التعابير التي يقصد بها 
“الحكومة”. ومع ذلك؛ تفضل الحكومات الديمقراطية القيام بمجمل أعمالها 
نفد اهن يق الشابو كينا شكتليه الحكود ك اكه اح تعد اانا 
للإبقاء على السرية في عملهاء ومنها: ضرورات الآمن الوطنيء والنظام 
العام, والاهتمام الشعبي الواسع. وغالبأً ما تعتبرٌ الحكومات الوثائق 
الرسمية ملكا لها بدلاً من اعتبارها وسيلة تملكها وتحفظها نيابة عن 
امن 

لذلك؛ تقدّم المادة ١9‏ هذه المجموعة من المبادئ الدولية وتطرح قاعدة 
نوع لكان معز ققاجية] ]عاك القرابيع الداكلية مهو الحصبول عور 
واكمخة على عوقانق ارسعة دود هلو السنارد بوصو ودف الطراقق 
التي يمكن للحكومات من خلالها إنجاز أقصى حد من الانفتاح, الأمر الذي 
يتوافق وأفضل القواعد الدولية. 

إن المبادئ مُّهِمّة كقواعد, لكنّها لا تكفي وحدهاء فمن الضروري 
استعمالها من قيل الأفراد الذين يقومون بحملات»: ومن قبل المحامين 
كك اسفن التشتهبين وحوحني اللتظفاع اشام ريخت أن مطدق هده 
المبادئ وفق ظروف كل مجتمع؛ ومن قبل أشخاص يعرفون أهميتها 
ويلتزمون الشفافية في الحكومة. 

من هناء فان نشر هذه المبادئ يشكل مساهمة في سبيل تحسين الحكم 
وتعزيز الديمقراطية في العالم. 


ركو الفحايسة الجا دنسن لا لقلظة الوطلفي الو ليه انق قر دوقي 
حق حرية الإطلاع: وقد صٌّمّمت أساساً للتشريع الوطني حول حرية الإطلاع 
أو الحصول على الوثائق الرسمية؛ لكنها في الوقت نفسه قابلة للتطبيق 


1 ظه حقالجمهور بالمعرفة الوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية 


على المعلومات التى تملكها هيئات حكومية مشتركة كالأمم المتحدة 

دوتكن هشه اياده إلن مواقت وتواعه لهي وفولية قطور اذاء الفيولة 
(كما عبّر عنها ‏ من بين أمور أخرى - في القوانين الوطنية وأحكام المحاكم 
الوطنية). إضافة إلى المبادئ العامة التي تعترف بها مجموعة الأمم. كما 
أشرفت عليها المادّة 19. إلى الخبرة الواسعة والعمل الشامل الذي تم مع 
منظمات شريكة في عدد من بلدان العالم. وقد صٌدّقت هذه المبادئ من قبل 
مقرر الأمم المتحدة الخاص عن حرية الرأي والتعبير (التقرير السنوي لعام 
4/2000/63 .5/011 الفقرة ”5) كما صدق عليها المقرر الخاص 
لهيئة الولايات الأميركية عن حرية الرأي والتعبير (في التقرير السنوي 
لعام ١15969‏ :1ع1/108.4/5 . 106 .11, الفصل ؟ (بي) (3). 


المبدأالأول: الكشف المطلق عن المعلومات 

على ميادئ الكشف المطلق أن ترشد التشريع المتعلق بحرية الإطلاع 

موقعة سي أ عنس #المعلتريناف الحطنف غانى القريفة الفا إن كل 
الفخنييناة تصن ضوع قات الا كي كا لاك معدوة [أنكان العه ا الراك ): 
منقكلك !| لالقيذا: الأنشن التوهو لنتيودهرية الاماذ ع الدع يهو ا 
ناف رفن اموق كن عسوو 3 لفطو كان اللواقاكق الرمهدة وأهيت 
ومن الحقوق الأساسية. 

على الهيئات العامة التزام كشف المعلومات: كما يحق لكل عضى في 
المجتمع الحصول عليهاء ويستفيد من ذلك أيضا كل شخص يجد نفسه 
عند كوو لضاني ولو كطا اي تطتسية نذا التفق إى لماه سين 
ايان لكل المقاف الرشية القن رتم لسع وق رسو اين 
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المعلومات: أن تتحمل المسؤولية في تبرير رفضها في كل مرحلة من 
الأضيواءاكو رتك ليية سوم على الهيئة الرسمية العامة أن توضح أن 
المعلومات التي تمتنع عن إباحتها تأتي ضمن نطاق نظام الاستثناءات 
المحدود كما هو مفصل في ما يلي. 


التفسيرات 
لحجحب أن تفسرى, ال معلومات 2 9» الهينات العامة 00 على تحو واسع 


تتضمن «المعلومات» جميع حميع الوتائق التي تحتفظ الهيئة العامة بهاء 
بصرف النظر عن الحالة التي حمنكلتيرا ارسق وريس شيف ادك 
إلكترونية ... الغ). ومصدرها (إذا كان مقدّماً من قبل الهيئة العامة أو من 
قبل أية هيئة أخرى) وتاريخ وضعها أو إنتاجها. يجب أن يطبق القانون 
كدلك علي الوفاتق المصحكدة سرية كما وكيك الكقوا ف اكهتدان الرشائق 


9 1# 
مل تر ك فلع القعيد انه الرجيهة اليه مالها ودين | ف احم سين 
« الهيئات العامة » جميع فروع ومستويات الحكومة والتي تشمل الحكومة 
المحلية والهيئات المنتخبة والهيئات العاملة في ظل تكليف رسميء إضافة 
إلى الصناعات المؤْممة وشركات القطاع 0 والعحنات: عدن الادارنة أن 
5 االهيكات: الشيه غين حكومية). يَتَضمن التفسين كذلك الهيتات 
القضائية وهيئات القطاع الخاص التي تقوم بأشغال عامة (كصيانة 
الفاركاى ياعهان "السكف«الحوين احفضياذ عن الك تكب ات مهفن القسين 
هيئات القطاع الخاص التي تملك معلوماتء يخفف كشفها الأضرار التي 
يمكن أن تلحق بالمصالح العامة.كالبيئة والصحة. 
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تلف الوتائق 


يحب أن ينص القانون على أن منع الحصول غلئ الوتائق أى تلقهنا مدا 
هو عمل جرمي وذلك للحفاظ. على سلامة الوثائق وضمان توافرها . كما 
كه :أ يفنا واء نفنذا تالقانوى عض اتهوزذا من القافع التسباكة يمنوات 
الوثائق وحفظها من قبل هيئات عامة:؛ إذ على هذه الهيئات تخصيص 
محكاين عالية كاقية تورف المتمايا معرم د سقط لكات اللماونة علد تس 
مناسب. إضافة إلى ذلك: ومن أجل منع أي محاولة للتلاعب في هذه 
الوثائق أو التعديل فيهاء يجب تطبيق إلزامية كشف هذه الوثائق نفسها 
وليس كشف المعلومات التي تتضمنها فقط. 


المبدأ الثاني: وجوب النشر 
على الهيئات العامة التزام نشر المعلومات الأساسية 
يتعدى مبداً حرية الإطلاع اعطاء الهيئات العامة الحق في طلب 
المعلومات , ليلزم هذه الأخيرة بضرورة نشر هذه المعلومات وتعميمها 
على الجمهون: على آلا يعد من كشفها إلا ضوابط منطقية مبنية على 
المضادن:والقذرات: فيجب أن يكثاول القائون موتحبا عاماً للش من جه 
ويجب أن يحدد الفئات الأساسية من المعلومات التي يجب نشرها. 


على الهيئات العامة أن تنشر كحد أدنى, المعلومات التالية: 

- معلومات إدارية حول سبل عمل الهيئة العامة, تتضمن التكاليف, 
والأهدافء والحسابات المدققة؛ والقواعد, والإنجازات ...الخ» وبخاصة حين 
تؤمن الهيئة العامة خدمات مباشرة للشعب. 

- معلومات حول كل طلب أو شكوى أو عمل مباشر يمكن أن يرى 
المواطنون أنه على علاقة بالهيئة العامة. 


عفيجي كدت وا كرا راف ممخطوم لكان على اساننا المخار عدي 
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السياسة العامة والمشاريع القانونية. 
- أنواع المعلومات التي كملكا انكف سيا الس ذف القن بها ميا 


- مضمون أي قرار أو سياسة قد يوؤّثران في الشعبء مع إظهار أسباب 
اتخاذ القرار وخلفية المواد المهمة التى استعملت لصياغته 


المبدأ الثالث: الترويج لحكومة الانفتاح: 
على الهيئات العامة الترويج لسياسة حكومة الانفتاح 


الها رادت ايفاك الها ةزاف قفد الأمواتى"النوتعر 8 من تقوم 
عزية الأطلاع هلق النكومام نم الكتزورى تومي لفكي قلي تقرف 
وترويج ثقافة الانفتاح شين المكرى: وجالقمن» طهر التجربة في مختلف 
انمق اه الكوية العامة النسووية يكف ام نينف أكش ليهات 
تكلورا للك كع مطل ة الديويه كو تنك قات لانيو لخلا حجري 
الإطلاع. وهذه موضوعات تختلف الأنشطة الخاصة فيها من بلد إلى آخر, 
اعتمادا على عوامل عديدة. كطريقة تنظيم الخدمة المدنية, والالتزامات 
الأساسية لحزية الكشف هن المعلومات: ومستوناث معزقة الكتابة 
والقراءة» ودرجة الوعي لدى الشعب. يتطلب هذا القانون إذا توفير الموارد 
المناسبة والاهتمام بترويج أهداف التشريع 
على القتآنوة أن يعنقة] هن أذقي كذابين مستقيلية إن القربية العامة ى 
في نشر المعلومات المتوافرة وفي حق الحصول عليها وفي سبل تطبيق هذا 
الحق. وتعد وسائل الاعلام' في البلدان ذات المستوى المنخفض في توزيع 
الضبحقف قن النعرقة ؤسيلة نالفة الأفمية لتفعيل هذين الأخيرين: كما 
ينبغي التعمّق في ابتداع الوسائل البديلة: كالإجتماعات المحلية ووحدات 
الأفلا. الجوالة. لذلك» وفي أسشخ الكالات» يكب ان و فده الاففطلة 
هيئات عامة منفردة وهيئات رموفنة ساك حفييهنا وسرنة علي تمن 
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واف. فتكون هذه الهيئات الرسمية هي التي تدرس طلبات المعلومات أو 


تناول ثقافة السرية الرسمية من خلال التدريب 

يهم ات ككل »القانية عون سيم الأشيؤة فق موا عي ميكل فقاقة 
الغرية السهنة دن الشكرفة علي اح اقفن هذه الأحية» ونا أساهنا 
فو أن تذارث الهيكات العامة امخرطفييا على حرية الإطلاع: وأن يركز هذا 
التدريب على أهمية حرية الإطلاع وعلى الآليات الإجرائية للوصول إلى 
المعلومات وسبل الحفاظ على الوثائق والحصول عليها. 

على الهيئة الرسمية المسؤولة عن التربية العامة أن تؤّدي دورا مهما في 
ترويج الانفتاح ضمن الحكومة. يمكنها تقديم المبادرات إلى الهيئات العامة 
والى الكسلات الى تؤاحه مشاكل'السرية وإلى حمئلات الكو امس + وذلك 
افعض هزه الأخيرة على تحمين داكا وتعاندها ابختنا اقمنان اليتقاك 
المترهلة. هناك احتمال آخر وهو توجيه تقرير سنوي إلى البرلمان أو الهيئات 
البرلمانية حول المشاكل الموجودة وحول الخطوات الواجب اتباعهاء وهو قد 
يتضمن كذلك التدابين المتخذة لتحسين سبل وصول الشعب إلى المعلومات 
والقيود المتبقية و التدابير التي يجب اتخاذها في السنة المقبلة. 

يجب أن تشجع الهيئات العامة لاعتماد رموز داخلية حول الوصول إلى 
المحلومات. 


المبدأ الرابع: نطاق الاستثناءات المحدود 


يجب أن تسجل الإاستتثناءات بصورة واضحة ودقيقه وأن تكون موضوع 
اختبار حول الضرر والمصلحة العامة. 


على الهيئات العامة أن تستجيب لجميع الطلبات الفردية للحصول على 
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المطوجات: ]ل١‏ ]ذا اناف الويقة اناهةة النشتوناك قم فيمق اناق الحكه 
الفكدة اذ متكا أن و ليد برهي كف المكلوياه :ذا اوري السك 
اليانة أن البعلومنات تدوائق والاحكبانالسان» لكلاف لفيا 


الاختبار الثلاثي الأقسام 


0 


- يجب ان يرتبط كشف المعلومات بالهدف الشرعي المذكور في 
القانون. 

ك التي اف كنف المعلو كاف سب باذى فسوي لهذا الشف 

- كما يجب أن يكون الضرر بالهدف أكبر من المصلحة العامة في 
الحصول على المعلومات. 

يطبق هذا على جميع سلطات الحكومة (أي السلطة التنفيذية والسلطة 
العقريفة و السيكلة التفيافهة توفت أعكانينا (بيناافن قال مكلت أعمال 


هيئات الأمن والدفاع). ويجب تبرير عدم الكشف عن المعلومات وفق كل 
حال 


الأهداف القنانونية المبرّرة للاستثتاءات 

تكن 1ن كنا ون الشاكوق قاكية كاقل من الأهدافتا الشادوفة المفصلة 
التي تبرر استثناءً ماء كما يجب أن تتضمن هذه اللائحة المصالح التي تكون 
أستايا دارفنا ردن المسويسين اللو مافو واه فحدن العاف النوهية 
كتنفيذ القانون, والسرية؛ والأمن الوطنيء والسرية التجارية وغيرهاء 
والسلامة العامة والفردية؛ وفاعلية الحكومة في اتخاذ القرارات ونزاهتها. 

ويجب أن تطرح الاستثتاءات بدقة كي لا تَضنٌ بالمضلحة المشروغة. 
الل تتوافق الاستثناءات مع هذا المعيار. يجب أن يحدد وقتها عند 
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الأقتطياق تماد + جنكن 1ن حك اازرلى نكيف لمعاو اكد ني اللنانين 
الأمن الوطني بعد زوال الخطر الذي كان يهدده. 
توافق الرفض واختبار الصرر الجوهري 

ليس كافيا أن تكون المعلومات ضمن نطاق الهدف الشرعي المذكور في 
القانون. ففى بعض الحالاتء يمكن أن يفيد الكشف عن المعلومات هذا الهدف 
فشكن أن سين العدق أن مهاء تقفف التساوقن ايض تعظى اهنياعا أوليأ 
بأنه يضعف الدفاع الوطنيء لكنه في الواقع يوّسس لالغاء الفساد ولتعزيز 
القواف المسلحة رلك يكو كوم الكقك قاحوديا فى نكل هذه الحالاك امف 
أ فسن 1ف الوافييةة كدف السا ساك خرورا بسوهرو ا يدف 

أسبقية المصلحة العامّة 

حتى ولوتبين ظاهريا أن كشف المعلومات يمكن أن يوثر سلبا على 
الهدف الشرعيء يجب أن يثبت أن سلبيات الكشف تفوق الايجابيات. فمثلا, 
اذا ثبيق أن :عضن الفعلومات الخاضة يطبيعتينا: تكفف عن أعلى 'درحات 
الفساد في الحكومة؛. يجب في مثل هذه الحالة أن يقاس الضرر الملحق 
بالهدف القانوني بمقدار المصلحة العامة التي يمكن أن تتحقق من جراء 
إعلان المعلومات. وحين تكون هذه المصلحة المحققة أعظم من الضرر, 
على القانون ان يؤّمن كشف المعلومات. 


المبدأ الخامس: إجراءات تسهيل الوصول إلى المعلومات 
يجب أن تعالج طلبات المعلومات بسرعة؛ وبطريقة ملائمة, كما يجب 
أن يتاح للمواطنين إجراء مراجعة فردية لأي رفض. 
بحن أن كمون فذلية إعخلاء البعلونناف تحدي الظلب بكلاقة مستويات: 
فييق البفظة الغا ةا ام جس اللنعي إل اليكابه النايقة اكه راو هين 


حق الجمهور .ف المعرفة مبادئ ذ التشريعات المتعلقة بحرية الإطلا 9 
لمعرفة مر لتشر بحرية الإطلاع 


0 إلى المحاكم. وعند الضرورة: يجب أن تنص النصوص على ضرورة 
الكصي ل عدن المعلومات اول مرك سن كاسن لدوملا 

يجيدون القراءة أو الكقاحة عاد أو الذين لا يسود اللدة التي كتيّت فيها 
الوتيقة أى الذين يعانون إعاقة كالعمى. 

ويجب أن يُطلب إلى جميع الهيئات العامة أن تنشئ أنظمة داخلية 
مفتوحة 0 حين لضمان حق المواطنين في الحصول على 
ساون ف ويه ١ف‏ معد المكات لد 1 شف عرزن ١‏ لمعالك ما اد 
كهذه وتأمين توافقها مع القانون. 

وتحب أن يُطلن أيكبا عن خسيم الهيكات العامة :مساعدة«الأشحامن 
الذين تعلق 0 5-0-0 منشورة أى تكون مطالبهم غير واضحة أو 
مفرطة الصراحة أى تكون بحاجة إلى إعادة صياغة. من جهة أخرىء يمكن 
للهيئات العامّة رفض المطالب غير الجدية. ولا يتعين على هذه الهيئات أن 
تؤّمن للأفراد المعلومات الصادرة في منشون ماء وفي هذه الحالة ترشد 
البوكة الغرد :الخ هعيون الس 

كما يجب أن يتناول القانون المهلة المحددة لمعالجة الطلبات ويرفق 
كل رفض بإشعار خطي مبررا ومقنعا . 

أصول الاستئناف 


حين يقتضي الأمرء يجب أن يتضمن القانون شروط تقديم استئناف 
داخلي أمام لمث من انعد يتكنيا أن تخطوقي القرانالاأمنناسى: 

ففي جميع الحالات؛ على القانون أن يلحظ امكانية رفض الهيئة العامة 
عن الانفصاح عن المعلومات أمامتهيةة إذازية مستفلة. بلحل تكو 
هذه الهيئة موجودة كالمفوض البرلماني لحماية حقوق المواطنين أو 
مقرهنية حقوق الانسان: أو "كرون سيلة امي بخضيضا لبذا الخوهى: وفن 
كلتا الحالتين: على الهيئة التزام بعض القواعد والتمتّع ببعض السلطة؛ كما 


5" حق الجمهور بالمعرفة الوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية 


نو كان اسنتعاذلية :قو اليركة رسا وبموجب الإجراءات التي من 
خلالها يتم تعيين رئيس المجلس أو روّسائه. 

02 التعيينات من قبل هيئات ممثلة, كالكتل النيابية الحزبية؛ وتكون 
العملية مفتوحة وتسمح بتدخل الشعب بما يخص الترشيحات مثلاً. وعلى 
الامتكاهن! لمك ود في هيئات مماثلة احترام القواعد الصارمة للمهنة 
والاستقلالية والكفاءة: وأن يكونوا موضوع نزاع صارم لقواعد المصلحة. 

يجب أن يستأنف الإجراء المعتمد من قبل الهيئة الإدارية في معالجة 
طلبات المعلومات التي رفضت, بطريقة فعالة وبأقل كلفة ممكنة. وهذا 
يضمن تمكين كل أفراد المجتمع من اتباع هذا الإجراء. يجب أن تمارس 
الهيئة الإدارية كامل سلطتها في أي استئناف يتضمّن القدرة على إكراه 
الشهود: والأهم أن تطلب من الهيئة العامة تزويدها أية معلومات أو وثائق 
للنظر فيها وتبريرها عند الضرورة في غرفة المشورة. 

عند الانتهاء من التحقيقء على الهيئة الادارية أن تتمتع بسلطة تسمح 
لها باستبعاد الاستئناف وأن تطلب من الهيئة العامة كشف المعلومات وأن 
ككل الأعياء التي فرضتهاء كما يمكنها أن تعاقب الهيئة العامة لسلوكها 
الذي يحول دون التقدم عند التبرير» و/ أو أن تفرض الرسوم على الهيئات 
العامة المتغلقة بالا كتاف 

وعلى الهيئة الإدارية أن تتمتّع بسلطة تسمح لها بالإحالة إلى المحاكم: 
الحالات التي يظهر بالدليل أنها تحول دون الوصول إلى المعلومات أو تقدم 
على :قلت الوفاتق عمد ا: 

يمكن للشخص وللهيئة العامة الاستئناف أمام المحاكم ضد قرارات 
الهيئة الادارية. ويشمل هذا الاستئناف الحق الكامل في إعادة النظر في 
القضية واستحقاقها وعدم الاكتفاء في طرح مسألة ماء إذا كانت الهيئة 


الإدارية قد تصرفت بعقلانية. 
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المبدأالسادس : التكاليف 

يجب أن تكون التكاليف معقولة بحيث تسمح للأفراد تقديم طلبات 
للحصول على المعلومات. 

يجب ألا تكون كلفة نيل حق الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ 
الهيئات العامة بها باهظة على نحو يردع الناس عن التقدم بطلبات 
للوصول إلى المعلومات. وإذا سلمنا أن السبب الجوهري الكامل وراء قوانين 
حرية الإطلاع هو لتشجيع الحصول على المعلومات؛ فإنه لمن الواضح أن 
فوائد الانفتاح الطويلة الأمد تتخطى الكلفة. 

لقد استخدمت أنظمة مختلفة في العالم تضمن عدم ارتداع طالبي 
الروك موي الكاليت. فقد استعمل في بعض الدعاوى القضائية نظام 
ثنائي الأقسام تكس ودين سول الكل ماقي ووسوية أ ا وق 
الكلفة الحالية لاسترجاع المعلومات والتزود بها. يجب التخلئ عن الرسوم 
المتدرحة أى خفضها قليلا عتد طلب معلومات خاصة أو للمصلحة العامة 
(والتي ترجّح ما إذا كان طلب المعلومات متعلقا بنشرها). ففي بعض 
الدعاوى القضائية: تفرض. رسوم عالية على الطلبات التجارية كوسيلة 
لدعم طلبات المصلحة العامة. 


المبدأ السابع: الاجتماعات المفتوحة للعامة 
يجب أن تكون اجتماعات الهيئات العامة مفتوحة للجمهور 
تتضمن حرية الإطلاع حق الشعب في معرفة العمل الذي تقوم الحكومة 
به نيابة عنه كما يحق له المشاركة في عمليات اتخاذ القرار. لذلك على 
التشريع المتعلق بحرية الإطلاع أن يستند إلى قرينة قائلة بوجوب فتح 
اجتماعات الهيئات الحكومية أمام الجمهور. 


تذل عبارة #حاكمة: مبدتيا:. وفي هذا السياق» على عمازسة سلطة 
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اتخاذ القرار كي لا تكون الهيئات التي تقدم النصائح محمية. لا تعتبر 
اللجان السياسية التي تجمع أفراد حزب واحد هيئات حاكمة. 

وف بيه الو يمكن أن تشمل هذه الهيئات اجتماعات الهيئات 
المنتخبة ولجانها ومجالس التخطيط والتقسيم ومجالس الجهات الرسمية 
العامة والتربوية إضافة إلى وكالات التنمية الصناعية. 

أما عبارة »اجتماع« فتنسب مبدئياً وفي هذا السياق إلى الاجتماعات 
الرسمية أي الدعوة الرسمية لهيئة عامة بهدف إدارة أعمال عامّة. 
والعوامن التي تشير إلى قانونية الاجتماع المنعقد هي اكتمال النصاب 
القانوني وتطبيق قواعد الإجراءات القانونية. 

إن الأخطا ربب الايطي عات ووش تقوب :السب ف الك 
ويقتضي القانون أن تكون مدّة الإخطار للاجتماعات كافية ليتمكدن الشعب 
من الحضور. 

تسكن تكن الاي ناه كلق لكن فقط وفق إجراءات معتمدة وفي 
حال وجود أسباب كافية لتعليقها. وأي قرار حول إغلاق الإجتماع يجب أن 
يتكون امتكاةه مسشدوها أمنام الشعب: كسا بحن أن يموق هده مير رأف 
الاجتماعات المغلقة لائحة استئناف قاعدة الكشف لكنٌ عددها محرن. 
واعكن ان مقعي ن اسان الإغلاق: في حالات معينة: الصحة العامة 
والسلامة العامة. وتطبيق القانون أو التحقيقات: وقضايا الموظفين 
والمستخدمين, والسرية. وقضايا تجارية؛ والأمن الوطني. 


المبدأ الثامن: أسيقية الكشف 
يجب تعديل أو إلغاء القوانين التي تتعارض ومبدأ الكشف المطلق. 
يقتضي قانون حرية الإطلاع تفسير 5 تشريعات أخرى ذات صلة بقدر 
الإمكان وبطريقة تتوافق مع نصوصها. وعدد در لض يجيا ن يكون أى 
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تشريع آخر متعلق بمعلومات تحتفظ الحكومة بها خاضعاً للمبادئ التي 
يقوم التشريع المتعلق بحرية الإطلاع عليها. 

على نظام الاستثناءات الذي ينص قانون حرية الإطلاع عليه أن يكون 
9 “00 12# 
ألا تعتبر قيام الموظفين بكشف المعلومات التي طلب إليهم كشفها بناء على 
قانون نعوية الأطلا #كجاذ عون كافونيا.وعلى الأمل الطوول حفن الالقزاء 
بجعل جميع القوانين المتعاقة بالإطلاع متوافقة والمبادئ الداعمة لقانون 
حرية الإطلا ع. 


إضافة إلى ذلك, يجب حماية الموظفين من العقوبات في حال كشفهم 
المعلومات وفقاً لحرية طلب الإطلاع؛ وضمن حدود المعقول وبحسن نية, 
حتى ولى اتضح بالتالي أن المعلومات ليست موضوع كشف. وفيما عدا 
ذلك: فإن ثقافة السرية التي تشمل هيئات حاكمة عديدة عليها أن تصان, 
كما على الموظفين أن يحترسوا كثيرا في ما يختص بطلبات المعلومات 


وتعنت آية مخاطر .ةف شخصية. 


المبدأ التاسع: حماية المخبر 

يجب حماية المخبرين الذين يفشون بمعلومات حول أية مخالفات 

يجب حماية الأفراد من أية عقوبات قانونية أو إدارية أى عقوبات تتعلق 
بالعمل لكونهم أفشوا بمعلومات حول المخالفات. 

تشمل عبارة »خرق القانون» في هذا السكاق: اقكزاقه حرم أى عد 
الالتزام بموجب قانوني أو عدم إحقاق الحقء أو تلقي رشوة أو في حال عدم 
الأمانة والإساءة البالغة في استعمال الإدارة في إطار هيئة عامة. تشمل 
العبازة كذلك خالات التيويد االعظيرة للضحة أن للسلامة أ واللبيكة إنا ارتبط 


ذلك بخرق فردي للقانون. 
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يحب أن ممعي المعبرون من الحماية ما داموا يلون بكسن ديه ويثاء 
على اعتكات اران الح مناق كانى متميفة الع قنور نيا ييه 
دلائل حول خرق القانون. ويجب أن تطبق حماية كهذه حتى ولو كان الشف 
عن تلك المعلوسات انذواكا لنتظاباك: قاتوكية أو مخكمة بالف 

إن توفير الحماية للمخبرين في بعض الدول مشروط بمتطلبات إفشاء 
المعلومات عن بعض الأفراد أو الهيئات المقصرة. وفي حين تكون هذه 
الشنوط ملائمة عموماء يجن أن تذواق نالحماية حين:متطلن التصانعة العافة 
كشف المعلومات من قبل أفراد آخرين أى حتى من قبل وسائل الإعلام. 

تشمل عبارة »المصلحة العامة« في هذا السياق الحالات التي تطفى 
الفوائذفيها على الأضران: أى حين تكون الوسيلة البديلة لإفشاء المعلومات 
ضرورية لحماية مصلحة أساسية. ويطبّق هذا مثلاً في الحالات التي يكون 
المخبرون فيها بحاجة إلى حماية من ثأرء أو حين تكون المشكلة غير قابلة 
للحل بوسائل قانونية؛ أو مع وجود سبب استثنائي جاد لكشف المعلومات, 
كتهديد مُحدق بالضصحة العامة أؤ السلامة العامة أئ حتى .حين يكون هناك 
خطر في إخفاء أو إتلاف دليل حول عملية فيها خرق للقانون. 


المادت ١94‏ 
المركز الدولي لمناهضة الرقابة 
تأحذ المادة ١9‏ اسمها وهدفها من المادة التاسعة عشرة من الاعلان 
العالمي لحقوق الإنسان: 
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق 
حرية اعتناق الآراء دون أي تدخلء واستقاء الأنباء والأفكار 
وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيّد بالحدود الجغرافية. 


تسل العادة 5 يا نسداقة ومديهة النعا نف الؤفاكة ملسي وتسم 
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بدزيكيانة عن كمايا الرظايةاون الاشقاس الذي فدرعس العسييا إن 
الإيذاءء أو قتلوا أو سجنوا ظلما أو قيدوا في تحرّكاتهم أو صرفوا من عملهم. 
كما نحمل ا عن وسائل الإعلام المكتوبة والمركية والمسموعة التي 
منعتء ور وهددت: زنجابة عن الييتات والمحموعات السياسية 
والعمّالية التي انتهكت كقوف أي يم اناكم 

تتوجه المادة ١9‏ ببرنامج أبحاتها ونشراتهاء وحملاتها وتدخلاتها 
القانونية إلى الرقابة في مختلف أشكالها. كما نراقب الإستجابة الفردية 
للدول مع القواعد الدولية لحماية حق حرية التعبير» ونعمل على المستوى 
الحكومي ومع الحكومات من أجل ترويج احترام أشمل لهذا الحق الأساسي. 

لقن انشاث العادة فشي ووب فتصورة ود الارتهافى بوالبيقابة 
التي تنشر الوعي حول مسائل الرقابة وتتخذ الإجراءات في الحالات 
القروية: 

المادة ١5‏ هيئة غير حكومية, تعتمد كليا على التبرّعات (رقم الهبة في 
اولك التقط 0100 ناسين من المعلو ساك فول الك نك امو هون 
كيقية الانقساب؛ الرخاء الاتضال على العنوان العالي: 


41111119 
أع5 طن 11 11ه151125]0 33 ,ع15ا0]ط 12023561 
912 811 نومآ[ 
6 713 0207 :يروم 9292 278 0207 :11“ 
تعلو اع 117‏ م01. 19ع1ع ته © مأص1 :المدط 
9 17 ./3/17/13//: جا 
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الاطار الدستوري / القانوني 
لتشريعات تضمن حق الوصول الى العلومات 


مقدمة 

تحاول هذه الورقة تبيان كيف يقدم الدستور اللبناني في بعض 
نصوص مقدمته العامة ذخيرة كافية لاستخراج الاطار القانوني اللازم 
لإدخال تشريعات تومن للبنانيين الحق في الاطلاع والوصول الى 
المعلومات الرسمية. 


-١‏ الحق 4 الاطلاع حق مكرس 2 الدستور 

أبذاً بتمن دمتوري في غاية الأهمية:هى الفقرة "دمن .مقدفنة الدستون 
اللبناني والتالي نصها: 
الدستورية. 

وهى نص في غاية الاهمية للاسباب التالية: 

ف الاق المفادة ونه لس شسادة لشم اكلا شوعية الطلطة فارع 
السيادة الشعبية هذه. 


١"منحامي‏ ورئس الجمفية اللبثانية 'لتحزيز الشفافية 
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- ولأن السيادة والشرعية هما ما يرتضيه اللبنانيون لانفسهم: أي 
الآران8 الشعنية الداخلية. 

- ولأن الشعب اذ يمارس هذه السيادة عبر المؤسسات الدستورية؛ يكون 
بالفعل هو مصدرها. 

خدو ا حيرا آنا للاتسشان لالتككون ساو ون زاك نيفو فى النقمية 1 
ون انقرفي واللبلنا وه كا لوا و سعارية من الأعزا تر مياه 
الدستورية. 

ك ةن القابين دا تفاكفة الهنوانة«رالمفوسية والمتدسا به دود 
والمنازهة الشكية بن يوي 

والقوات: ان :هذا الخفى مود ناش نظام الشكم ف لبنا قيس الطايقة 
(وحتى قبله). ويما هو نص تأسيسي فهو في صلب استقامة نظام الحكم, 
كإن لمميظاق اق اذا جرع كين لايق الحقلا قوري . 

والحال أن هذا النص غير مطبقء وان في عدم تطبيقه ما هي عليه 
لتويك لوول ورفي: الاستلاك من عود استخا نا ا روي نمض نيه بذرل الحطلاط 
وتخبط. 

في المقابل؛ فالواجب هى في تطبيق هذا النصء لأن في تطبيقه صلاح 
شوو القولة وامستفاية امون النكدامرورفة الجلاه وانتظامها: 

يكون ذلك بأن يعي الشعب اللبناني» بما هى مصدر السلطات وصاحب 
السيادة؛ يمارسها عبر المؤسسات الدستورية؛ أن عليه محاسبة من : 
يفوشنهع عين انتحابنات خرة وترية وعلن انان :فانوق انكفان عادل 
يساوي بين اللبنانيين ؛ ولا تكون هذه المحاسبة الا اذا وعى من فوضهم ” 
الس باح مسا لون امايم (قله ]ذاأما السيكوا اكتنابهم 'مجددا وإعادة 
توليتهم: وله إذا ما أساوًا نزع ثقته بهم وتولية غيرهم. 
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وكقون ذلك يكبا شان قوذ سكول شيو البيقة] راكنا مد عن 
مكلى مقرل يكتكي: عرولا :تخالل القكة 'الفحايسة علي اسان يردام 
عمل حكومى كفن كنقكةه ساسها ذوما ارهاب العمل وتساءلنةه 

وهذه هى المساءلة النيابية. 

كناكو واه معو لسرا خميةة ركز ية افق وعاوان مكنيق الك مون 
ويكرس الحريات ويحمي الحقوق. 

فون المساية الات 

وأي تعطيل لأي حلقة من هذه الحلقات يؤدي حكماً الى تعطيل نظام 

ولكن اكي يكون كل هذا. حل لكاي ا ا 
تكن السياد: سخةة :من اراوقه الهرة: 

والسؤال: تفل ينك الفواظق اللاي 51 هام ممسؤرليقة الدستوي 
تله درون اكتيكاد انه اللطلاع على المعلوماك الرمطمية انين مطاف 
العامة؟ وهل يمكنه أن يقررء ويحاسبء ويكافىء؛ ويعاقبء. من دون ان 
تكون المعطيات والمعلومات الرسمية في متناوله؟ 


والحو امود كيرا الستكن ذلك تمن عاك قيات كعم اهدو لمعل وهات 
بالفعل تعطيل المحاسبة والمساءلة بتغييب أساسهما الموضوعيء وتحويل 
النقاش السياسي من نقاش موضوعي وعملي الى نقاش أجوف ونظري 
بعيدا من الحقائق الموضوعية والاجتماعية التي تهم اللبنانيين» وتنأى 
بالتالي بالنقاش من امكان إثبات صحته أو خطئه قياساً على معايير 


الاطار الدستوري/ القانوني لتشريعات تضمن حق الوصول الى المعلومات ا 1م 


لذا نرى أن الحق بالوصول الى المعلومات الرسمية والاطلاع عليها يمكن 
استخلاصها من المبادىء العامة الدستورية المكرّسة لاستقامة عمل النظام. 

دلوك الابيشتساج ان عالقلا عو وق ارهد الى امسا وناك 
الرسمية هى حق دستوري؛ مكرس في نص تأسيسي في مقدمة الدستور. 
والدستور هو قانون البلاد الاساسي الذي يتضمن في ثناياه التعاقد 
القانوني بين اللبنانيين» وما ينبثق عنه من عقد سياسي وعقد اجتماعي 
وعقد اقتصادي. ومن ا تقنين هذا الحق الدستوري بإقرار تشريعات 
تطبيقية لهذه الجهة؛ ليس تطبيق النص الدستوري فقط بل ضمان شرعية 
الحكم وتعزيز سيادة الدولة. كما من شأن تطبيق هذا النص الدستوري 
استقامة امور النظام؛ وفي استقامة النظام صلاح امور اللبنانيين. 

وكل هذه الامور هي شأن اللبذانيين جميعاء وهي لا تكون شأنهم مالم 
يمارسوا سيادتهم بالاختيار الحر والمحاسبة الشعبية والسياسية 
والمساءلة القانونية: ولا يكون هذا وذاك الا باطلاعهم على حقيقة كل ما 
يدور حولهم وبخصوصهم., في مؤسسات الدولة وفي مرافقها. 

اخيراء وفي هذا الخصوصء فشؤون الدولة بطبيعتها وبتعريفها هي 
بقارن ونا وفك ناذا جكورة: دق ادال ونه اقفر دوودانا واسطتومنا قينا 
بطبيعتها وبتعريفهاء شأن عامة اللبنانيين لهم الحق بالاطلاع عليها 
والوصول اليها دون عائق وبصورة بديهية. 


-١‏ الحق ل الاطلاع تجسيد لسيادة الدولة 
الدستور وهو النص التالي: 
الاق عربي الهوية والانتماع وهو عضو موّسس وعامل 
في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقهاء كما هو عضو 
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مؤسس وعامل في منظمة الامم المتحدة وملتزم 

نواق قي والاغلذ العالعى لحفؤق الأفبان: وقمسه الدولة 

هذه المبادىء في جميع الحقول والمحالات دون أ تتام 

زا ادن الل 5 القضىالساتق وين تصن نيا د ا وقد 

فالدولة بما هي سيدة؛ توقع وتبرم المعاهدات والمواثيق الدولية. ويما 
فى كداهية شيادة تلتزم هخ المع امات «النزؤانيق توفي لان لتحميد 

وعلى هذاء فالدولة اللبنانية كدولة سيدة؛ ملزمة احترام المبادىء 
المنصوص عنها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي وقعته منذ عقود 
عديدة. وفي ملزمة ايضا احترام غيرها من عهود ومواثيق ومعاهدات دولية 
وفمتياهئة الأسكقاال :ومن الدولة اللبافية اذلاواتعى معمين مني المعادئء 
في جميع الحقول والمجالات دون استثناء. وفى هذا اعلى درجات السيادة. 

ولكون الاعلان العالمي لحقوق الانسان ينص في المادة ١9‏ منه على 
مايلى: 

“لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبيرء ويشمل هذا الحق 

حرية اعتناق الآراء دون أي تدخلء واستقاء الانباء والافكار 

وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية". 
4ه تامتصتمه 02 طتملعع2 ما غطاعتد عط كقط عدملازع باط 
5101 ك5لم0تمتمه 7010 م دملعع] دعل0نااعصا غداع 1 قلطا بمماووعمعرء 


مهأقمتتملطا لتقمططا لصط عنلععع؟ باععة 10 له ععمع ع رعاما 
,“6557 اأصوع غه ددع ال تدوع 200 م تلعخط نتطة لأعتامتط قوع10 


لكوع لروقة ني سه هق القوابن قو توقعو انها القولية ملريه 
انكتقاى وكين هاندا ملوفة اقراز حكق اللبخافيية» فى مغركى امتطلاعهم 


الاطار الدستوري/ القانوني لتشريعات تضمن حق الوصول الى المعلومات 8 ""؟ 


بدورهم السيادي في مراقبة ومتابعة ششؤون الدولة وامورها تمهيدا 
ذلك في اطار تطبيق النص الدستوري الآمر. 


وفي هذا تجسيد لسيادتها وشرعيتها. 


*- الحق ف الاطلاع يعرّز العيش ال مشترك 

انتقل الآن الى نص دستوري أخير هى نص الفقرة “ي” من مقدمة 
الدستور وهى النص التالي: 

"قوعي الأ تسلطة متا فشن عقا ف السيق المتدرك : 

يتوم ها القص :شرعية أن لط ةعتم السلطاف | نشي افع نيما يذافضن 
ميثاق |١‏ - || 3-7 ك. 

فالعيش المشترك هو المعيار الذي يتم الاحتكام اليه في تحديد الشرعية, 
كه الشقرهية الى تن ل انعا السمادة وو لكان اذاء كيت يدر العم 
المتفكرلة كرابي الليحانييى؟ وكيف ناف تاق العين الستترك هن ؟ 

والجواب بسيط جدأ: في احترام الدستور وتطبيق أحكامه. فالدستور هو 
سياج النظام وكااهين نضا :العو الداقم اوعقو :ما يطدى 
الدسكور يوق ادها كر امكاسه: نهم نارطق المسدرك بين اللبتانيين 
ويصان الميثاق. 
اللبنانيون (نظرياً على الاقل) بارادتهم. ولهم ان يعدّلوا فيه بارادتهم 
أيضاء ودوما من ضمن اطر التعديل المنصوص عنها في الدستور نفسه. 


هذه هي ديمقراطية النظام. 
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في النقادا وسكا نه حالف السدوي معام حكن فده فد اهيا 
على ور ق اتضوويها مقا بفكة تاظفة ولك دون تطيوة«كتقياة الخرفية ويه 


وهذد هي عبثية النظاح. 


وللاعتبارات اعلاه. فإن تطبيق النصوص الدستورية أعلاه (الفقرتان 
“د ى “ب”) لجهة اولوية اقرار الحق في الاطلاع والوصول الى المعلومات 
الويشية: سوانى يكنا الى تعزيز ايمان اللبنانيين يتلاح السك ويعرد 
تكذيع يمتسطات الدؤلة وورسة تخامديك حجن اموزفن.مترظة ميم وبان 
بمقدورهم محاسبة من يستحق ومكافأة من يستحق. 

وفي هذا تجسيد لشرعية العيش المشترك. 

في ضوء هذاء من شأن تطبيق احكام الدستور لهذه الجهة (كما لغيرها) 
تعزيز العيش المشترك وضمان وحدة اللبنانيين: ويمسي الحق في الاطلاع 
والوصول الى المعلومات الرسمية حلقة اساسية في هذا السياق: سياق 
تطبيق الدستور وبالتالي اعلاء سيادة الدولة والحفاظ على شرعية النظام 
وصون ميثاق العيش المشترك. 


نتقى :اشن شان قطبيق التضوضى الستورية اعاذه ليه مكويسن هق 
اللبكائييق بالأطلاع والوضول الى الملوسات الزشمية عبن اذخال نشد 
ما “امات 


تسنقيميةه تومن ذلك: المساعدة ا وهي في اساس محارية 


من البدييي ٠ 3 :١‏ النظر الى هذه النصوص الثلاثة بتلازم بعضها مع 
البعض الااخر. ومن المنطقي والواقعي ايضا استنتاج الخلاصات التالية: 


الإطار الدستورى/ القانونى لتشريعات تضمن حق الوصول الى المعلومات زع كيو 


5 يوفر الدستور اللبناني الاطار الدستوري اللازم لاقرار تشريعات تؤمن 
الحق في الاطلاع والوصول الى المعلومات الرسمية. 

- فالحق في الاطلاع على المعلومات الرسمية والوصول اليهاء حق 
دستوري يُستخلص من نص الفقرة “د” من مقدمة الدستور. 

- وهذا الحق في اساس الشرعية الشعبية المنبثقة من اضطلا ع الشعب, 
بوضفه مصدن السلطات وصاخب السيادة: بدوره في ممارسة سيادته غبن 
المؤسسات الدستورية؛ وفق نص الفقرة “د” من مقدمة الدستور المثوه عنها 
أعلاه. 

داولا سن قاف مسا ية النفهيئ السكادة:استكامة حزن الكظام وهات 
شْؤون الدولة وحسئن اداء المؤسسات. 


- ولأن الحق في الاطلاع على المعلومات الرسمية والوصول اليها هو 
بحكم النص الدستوري المكرسء فيكون واجب التطبيق لذاته من جهة؛ ولما 
يؤدي اليه من نتائج ود لنظام الحكم الاستقرار والتقدم من جهة اخرى. 

- ولأن التزام الدولة اللبنانية المعاهدات والمواثيق الدولية التي 
وقعتها من أعمال السيادة التي تأتيها الدول الحرة المستقلة, فيكون 
بالتالي على الدولة اللبنانية تجسيد مبادىء هذه المواثيق والمعاهدات في 
جميع الحقول والمجالات دون استثناء وفق نص الفقرة “ب من مقدمة 
النستون المدودرعدها أعاده 

عبؤا نيه كله 1 يقفقة سال عد عق مقافي تدج الااذع فلن 
المعلومات الرسمية والوصول اليهاء تمكيذا لهم من معرفة امورهم 
وقضاياهم؛ وكي يكون بمقدورهم محاسبة ممثليهم ومساءلة من يولونهم 
عليهم, في ضبن معلومات ومعطيات رسمية مسؤولة. 

- ولأن إهمال ذلك؛ كما هو واقع الحال اليوم؛ يناقض ميثاق العيش 
المشترك وشرعيته المنصوص عليه في الفقرة “ي” من مقدمة الدستور, 
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ويجعل واقعنا منقوص الشرعية فاقدهاء ما لم نسارع الى اصلاح الامور. 
والامتلاح يندا في لتزار تاتون تطريقي ول أو ارشاق مراد تقرريهذ للق 1 
[لشركداق الفافة كديع القطاة على العها وناك الوررتمنة والوصمواة التينا 
دون عوائق اى عراقيل. 


0 الاستنتاجات 

يندرج مما تقدم بيانه ما يلى: 

-١‏ يستخلص من الدستور حق اللبنانيين بالاطلاع على المعلومات 
الرسمية والوصول اليها. 

؟- الدستور هو الاطار القانونى الاول لإدخال تشريعات تضع هذا 
الحق حيز التنفيذ عبر اقراره في مختلف القوانين. 

> الاضل في الحق بالاط لاغ على المعلومات الرسمية والوصضول اليها 
هى الإباحة؛ والاستثناء هو التقييد او الحظر. ولا يكون الاستقناء الآ معذّلاً 
وكرذودا الى مبادنء الانقطام العام والمضباحة العامة وأمع ا لدولةوميية 
اضيق حدود التفسير. 

غ- ان اقرار هذا الحق بتشريعات تطبيقية نافذة ينزل دولة لبنان منزلة 
الدولة السيدة الملتزمة المواثيق الدولية؛ ولا سيما الاعلان الاعلامى لحقوق 
الانسان. 

كما ينزلها منزلة الدولة الشرعية التي تحترم دستورها وتطبق مبادثه. 

0-:ان التلكن ا تعطيل'اقران هذا الحق لأاشرعية لون كه يخنالك' التمن 
الدستوري الصريح وروحيته, ولأته يناقض ميثاق اليش المشترك: ولأنه 


كناب اكقى قذويا والقول أي آمل ان «ففبلع:هنة"اللفكالة ان مكو 


الاطار الدستوري/ القانوني لتشريعات تضمن حق الوصول الى المعلومات 8 2 لاا 


الاسباب الدستورية/ القانونية الموجبة للقانون الذي نسعى لإقراره. كما 
آمل أن تكون لها الصفة المعيارية الصالحة لتقييم مشروع القانون الحالي 
الموضوع قيد التداول والمناقشة العامة, والذي اقترحته مشكورة وزارة 
الوولة زوق 'الشتفية الازاوية ؛ 
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حق المواطن 4ك الاطلاع : 
الطريق إلى المساءلة والآلية 


زياد بارود 
مقدّمة 

المساءلة والشفافية, كلمتان إنضمتا إلى قافلة التعابير المستهلكة, 
كالوفاق الوطني والتعايش ودولة القانون ( والمؤسسات إذا شئتم)., 
فأضيهةا غريبتين عن المعنى المرتجى. والسبب في ذلك عدم اقترانهما 
باليةكملية :فى اتدان سكين المواطة من ممارسة يدق المسادلة يمان 
سلطة وإدارة تلتزمان الشفافية. لذاء فإن مقاربة الموضوع من زاوية الإدارة: 
لا بد من أن تطرح بدائل؛ وهو ما يقدمه هذا المغهوم الجديد- القديم المرتبط 
وثيقا مكفوق التان الأساسية؛ عنيت به الحق في الاطلا ع. هذا المفهوم الذي 
يكون في الواقع آلية محدّدة, عملية. متماسكة؛ في اتجاه المساءلة. 

ففي شبه استطلا ع تناول عينة من **0 شخص من شرائح مختلفة 
حول حق الاطلاع؛ جاءت الأسئلة والأجوبة كالآتي: 

اتون :لضف أت مكاويفا تا ع النيدا.. انه( لمسست افك ةلمرا 
عن لكام زالكي كلك كدان الامتلاع علبي 


١‏ محام وأستاذ في الجامعة اليسوعية 


حق المواطن 2 الاطلاع: الطريق إلى المساءلة والآلية 8 94" 


1" في المئة يعرفون جزئيا 

0 فى المئة لا يعرفون إطلاقا 

أ-- ماهو سبب عدم معرفتك بالسجلات التي يحق لك الاطلاع عليها؟ 

1 فى المئة غياب المعلومات 

١‏ في المئة غياب مراكز الاستعلام 

في المئة غياب قانون حق الاطلاع 

في المئة لا يعرفون. 

ب - ما هي المرجعية. في رأيك. في مواجهة إعاقة المعلومات؟ 

4 في المئة واسطة (مسؤول حكومي أو مال) 

اقم المنة فكو 

في المئة لايعرفون 

هذه الأرقام تعبّر فعلا عن أهمية الحق في الاطلاع: ولكنها تنحصر في 
علاقته كفرد بإدارات الدولة: إن غالبا ما يكون “الحق في الاطلاع موقوفا 
إحتياطيا وراء قضبان الادارة”. ولكن أهمية الموضوع تتخطى المواطن 
الفرد في علاقته المباشرة بالادارة إلى الأداء العام لتلك الإدارة؛ هذا الأداء 
الذي يرتبط بمفاهيم أخرى كالشفافية والمحاسبة والمساءلة والإثراء غير 
المشروع والمعانى السياسية والقضائية المتأتية عنها. وبالتالي» فإن الحق 
في الأطاذع "يكو أسائيا ا مقتنا جاله الأففية فو بها ريبكل تحدظ 
“دولة القانون”. وذلك من زاوية كونه آلية تتيح الحصول على المعلومات 
التي من شأنها إتاحة المراقبة الشفافة: وبالتالي المساءلة. 
التتهعومن :وني المسارسة واسناتة إلى شستريية التكدية الى العدوة هين 
المرسمة فعلا بين الحق في الاطلاع وبين الحرية الشخصية والحياة 
القاضنة. 
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حق الاطلاع في المبداً 


في المبدأء يجمع المتعاملون مع المعلومات على الاعتراف بهذا الحق. 
حتى إن المتضررين من تكريسه أنفسهم يخشون البوح بخلاف ذلك. فتأتي 
مفاهيم أخرى: كأسرار الدفاع؛ مكلا لتردع الحماسة. 

تاريكناء دو أن مفهوم حرية المعلومات قد ظهر أول مرة في السويد 
عكذ ها لا قلعن قوديق: إلاناك الاعتراف الدتول والرسع دوا السيوي قد 
فون قدلا نوها من أواسط القرن الماضي. فمنذ عام ,١547‏ اعتمدت الهيئة 
العامة للأمم المتحدة في قرار يحمل الرقم ١/09‏ مبدأ حرية المعلومات, 
تير أنه مق تحقوق الأونات الأساسية 
20 غتا118 تتقتطناط لتأدع طحن 2 15 ته مسمصمكص]1 عه ملعم تل 


15 آلالا عط طعتطة مغ وجتملعع5 عط [1[ه 2ه عممغوطعنم عل 
ج1216 0156© 


وفي عام ١55/8‏ جاءت المادة ١5‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
للتكو ون نذا الحق: وإن لم ثرد - وهذا مؤسف- الاشارة إلية بضضورة 


3 


صريحة: 

المادة :١5‏ “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق 
حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها 
وإذاعتها بأية وسيلة دون التقيّد بالحدود الجغرافية”. 

وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الأمم 
المتحدة عام ١511‏ وانضم لبنان إليه عام 1911777, تكرّر الرقم ١9‏ (وكأنه 
أصبح مرادفا لحرية المعلومات, وهى ما حدا بمجموعة غير حكومية بأن 
تطلق على نفسها تسمية 19 41]1016) حيث نصت المادة ١9‏ منه على ما 
يلي: 

"لكل اتسام ن الحق في حرية التعبير, الأمر الذي يوليه الحرية في طلب 


3 


جميع أنواع المعلومات والامكان و لكوي وإذاعتها قاخة وسيلة يختارها. 


حق المواطن 2 الاطلاع: الطريق إلى المساءلة والآلية 5 5١‏ 


وفي عام ,١597‏ أنشأت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مكتب 
“المقرر الخاص حول حرية الرأي والتعبير” 


01 تدملعع11 تزه تتباعانوم مآ الواععمة [آلنآ عط 5ه عع قله عط 
.(1655[1012م6 3120 تاه تاللامه 


وفي عام :.١159/‏ جاء في التقرير السنوي للمقرر المذكور: 

"إن حق طلب المعلومات والحصول عليها وبثها يفرض على الدول 
موجب تأمين الوصول إلى المعلومات” .(101026000م1 0 ووعععش) 

وح التكوفهو قار احوو زر وس ن ادن 01 6 :لمتحيو قدي هده 
التسحسية مبذا اموا وق نان 4 ؟ سورك رفيش موكد أن جرف 
المعلومات يجب أن تتيح لكل فرد الحصول على السجلات والمعلومات التي 
بمتناول السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية أى بمتناول أي مؤسسة أو 
هيئة ذات صفة عامة. 

أما الاتحاد الأوروبيء فيبدو أقل حماسة لتكريس الحق في الاطلاع على 
تجو آلن أو واشع.ؤخصوضا أن المادة العاشرة من العهد الأوزوين لحقوق 
الإنسان الذي يكفل هذا الحق, يترك المجال واسعا أمام التفسيرات الضيقة. 
وهو ما فعلته. مثلا المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان: في قرار صدر عام 
5 استددف فيه إلى طووف القضبة تورات أن المادة الناشزة المذكودة 
لا تلقي على الإدارة موجب إعطاء المعلومات. 

وفي حين تتطرق دساتير بعض الدول إلى هذا الحق؛ فمن اللافت للنظر 
فعلا أن نشير إلى التحول الخطير في الولايات المتحدة الأميركية التي كانت 
تكرس حق الاطلاع بموجب ما يعرف بقانون حرية المعلومات أو 
أعث مو 1021م[ 1ه دصرملعه:5] فبعد أحداث ١١‏ أخلول المؤسفة. حرى 
تجميد السواد الأعظم من أحكام هذا القانون بحيث سقطت الحرية لمصلحة 
الأمن» وهى ما يخشى أن ينسحب على دول أخرى لن تتوانى عن التذرع 
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أها كي لمكا تقد كني اللإسكوافى المادة مله هزية العمين فقولا 
وكتابة. لكنه لم يتطرّق عام ١577‏ إلى الحق في الاطلاع. لكن الأمر اختلف 
بعد إضافة مقدمة الدستور بعد اتفاق الطائف, بالقانون الدستوري رقم ١/8‏ 
تاريخ .١1950/9/5١‏ هذه المقدمة تشير بصورة واضحة إلى أن “لبنان 
ملتزم مواثيق منظمة الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان”. 

هذا النعى معض: أن «النناوة 55خ الأفاذن العالنى: وصور تقض 

ففي قرار مبدئي أصدره المجلس الدستورى عام ,١1594‏ رأى هذا 
المجلس: 

ك.أن منقدمة الدشهون لينا قممة وشدوركة قاذ سباقق موك الدنمتون 

- واستند إلى نص في العهد الدولي الخاص ليبطل قانون التمديد 
للمجالس البلدية. 

إن أهمعية هذا التعليل تكمن في أن أى تقريم لآ يتطبق على 'المعاييز 
الدولية التي تكرس هذا الحق, يكون قابلا للطعن بهدف الابطال أمام 
المجلس الدستوري. 

وهذا يعني أيضا أن بعض قوانيننا الداخلية كانت ألغيت فيما لى كانت 
المقدمة جزءا من الدستور. من هذه القوانين مثلا: المرسوم الاشتراعي رقم 
4 الذي عدّل بعض أحكام قانون المطبوعات. 

عملياء وفي غياب أي تشريع داخلي حول الموضوعء كيف يتعاطى 
المواطن وكيف تتعاطى الإدارة وكيف يتعاطى القضاء مع حق الاطلاع 
غلى المجتهزات الرسسية؟ 


لا بد من الإشارة إلى مفهوم المستندات وطابعها الرسمي. فنحن تستبعد 
هنا القطاع الخاص. 
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د 

- شخص توقاه الله؛ وله عدد من الحسابات المصرفية. هل يحق للورثة 
الاطلاع عليها وكيف؟ هنا الموضوع له علاقة بالسرية المصرفية 
وبإجراءات التحقق من صفة طالبي المعلومات 

- الملف الطبي للمريض لا يمكن أن يطلع عليه إلا صاحب العلاقة. لكن 
الاستثناء: موجب اطلاع القضاء أو الضابطة العدلية في حال الجرم أو 
المرض الساري. 

أما مفهوم المستندات الرسمية,. فهي التي يمسكها القطاع العام أو 
الموّسسات ذات الطابع أو الصفة العامة, مع إمكان أن تكون بعض هذه 
المستندات تتعلق بأفراد. 

والواقع أن القانون اللبناني والممارسة الإدارية تتيح» في غياب أي 
نص تنظيمي: إدراج هذه المستندات والسجلات ضمن مجموعات أربع: 

- المجموعة الأولى: السجلات الرسمية المعدة أصلا لإطلاع الجمهور. 
مثلا: السجل العقاري والسجل التجاري. 

- المجموعة الثانية: السجلات والمستندات التي يمكن طلب وإعطاء 
المعلومات في شأنها لأصحاب العلاقة مباشرة أو لوكيل خاص مفوض أو 
بأمر من المحكمة. مثلا: السجل العدلي. 

- المجموعة الثالثة: السجلات والمستندات التي تكون سرية لمرحلة 
معينة ثم يصبح ممكنا الاطلاع عليها. مثلا: التحقيق الأولي » وبعض 
الاهوان العسكرية 

ت المسوس؟ الرانعة النفكلاث والمعنتكندات والمعلوفتات السرية؛ واهمها 
ما يتعلق بالدفاع والإستخبارات 

ومن الممكن وضع قائمة أى لائحة واسعة بتلك السجلات والمعلومات 
.()5أآ عاعهعط0) وهناك اليوم نص قائون نموذجي يمكن استيحاء بعض 
الاحكام منة. 
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عملياء كيف يتعاطى المواطن مع المعلومات؟ كيف يمكنه أن يمارس 
حقه في الاطلاع. تأمينا للمساءلة والشفافية؟ 

فى الكالاف العاصة :حو الموضوع يضاق بأفران أز سمعناله خامة. 
من الواضح أن حق الاطلاع يبقى محصورا بأصحاب العلاقة؛ علما أن هذا 
الحق اليس منظما في العادوق اللبداق: إلا حمق الجن الأذن الذى يسم 
لضاحن:العلاقة بأن يطلع غلى السملات الغامة وإذا زغب في الحضول 
على معلومات أخرى؛ وجب عليه مراجعة القضاءء وهذا أمر مشروع لحماية 
الكياة القاهية والخفسيي:. 

أما على مستوى الحياة العامة؛ فلا بد فن الإشارة إلى الدور الأساسي 
الذي يمكن أن تقوم الإدارات الرسمية به في هذا المجال. وللتذكير فقط نشير 
ا قوانين “دولة المؤسسات” التي صدرت بالمراسيم الاشتراعية عام 
5 كافك على جاتن لأ بان تمن التظى كين الزدت: يعفن ادارات 
الدولة» ولا سيما هيئات الرقابة منهاء نشر تقاريرها السنوية. هكذا مثلاء 
يشش تقرير ديوان المحاسبة وتقرير رئيس هيئة التفتيش المركزي ورئيس 
مجلس الخدمة المدنية هذه التقارير التي ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء ‏ 
تنشر الزاميا في الجريدة الرسمية؛ تماما كما تنشر الموازنة وقطع الحساب. 
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والواقع أن حق المواطن في الاطلاع على المسائل العامة لا يمكن 
تحقيقه في غير الحالات التي ألزم فيها القانون المراجع الرسمية بالنش. 
الذمة كاذل الإعلام والصحافة: لكون المواطن العادي ربما لا يتنبّه إلى ما 
شكون سلو كا الأنا رمو اخطاء أى مخالفات. والصحافة والإعلام يتجهان 
اليوم إلى ما يسمّى الصحافة الاستقصائية عنطة![02نه1) 
([12765]15261010 لكن مشكلة 7 علام تبقى في القيود التي تمنعه من 
تأدية هذا الدور, وأهم هذه القيود التشريع المتعلق بالقدح والذم, إن لا يمكن 
بحدبب قاتون العقؤبات لكاتب المقال مكلا تبريرا لنفسة وتحنبا للعقاب, 
أن يثبت ما ينسبه إلى الغير. لكن اللافت لنظر في الأمر أنه إذا كان هذا 
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"الغير” موظفا رسمياء جاز له ذلك. إن دور الإعلام في مراقبة عمل الإدارة 
هو أمر أساسي في هذا المجال. إضافة إلى الإعلام المتخصص الذي يعمل 
على تثقيف الناس على حقوقهمء كملحق النهار السابق “حقوق الناس”, 

يقي أافقين بها الوقاول اناس زكية |المحضع الندق يضق كاذل 
جمعيات أهلية تعمل على تعميم المعرفة الحقوقية البسيطة؛: من خلال 
منشورات ودورات وندوات؛ وأخص بالذكر جمعية بيبلوس إيكولوجيا نظرا 
إلى الجهد الذي بذلته في الدليل الذي أصدرتة مؤخرا. 

في شرعة أطلقها وزير الدولة للاصلاح الاداري تحت إسم “شرعة 
المواطن”؛ لفت انتباهي ما ذكر فيها من تكريس لحق الاطلاع يبقى بعد 
تكريس المبدأً. أن توضع الآلية: من خلال تشريع واضح يلزم الإدارة أن 
تكون فعلا ماهومفروض 5 أن تكون, شفافة, في خدمة المواطن 
والمضلحة الخامة سكن اهن السياسيوة ذاك مره عق قطرفة إلى القتصناكة 
العامة فقال: إنها مجموعة مصالح خاصة! عسى أن تنقلب المعادلة 
فتتراكم المصالح الخاصة في اتجاه تكوين مصلحة عامة فعلية 
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حق الإطلاع على ا معلومات القضائية : 
التأرجح بين حاجتي العلنية والسرية 


١ 


إن حق الجمهور والإعلام في الإطلاع على المعلومات القضائية' هو من 
المبادئ الأساسية التي تكفل عدالة المحاكمات؛ ويسوده مبدأي علنية 
المحاكمات والأحكام القضائية؛ كما يسوده مبدأ حرية الرأي والإعلام. 

لكن هذه المبادئ الأساسية تترافق» وتتضارب أحيانا - لا بل تتناقض 
- مع الحاجة إلى احترام مبادئ أساسية أخرى تكفل بدورها المحاكمات 
العادلة. هي استقلالية السلطة القضائية؛ ومبدأ فرضية البراءة للمتهم, 
والحاجة إلى المحافظة على حقوق وحريات عدد من الأشخاص 
والمؤسسات المفروضة حمايتهم (كالأحداث وحرمة العائلة). 

وقد شهد لبنان حالات عديدة تضاربت فيها هذه المبادئ» سواء في 
القانون أم في الممارسة, الأمر الذي يبرز الحاجة الى توضيح مدى أهمية 
حق الإطلاع على المعلومات القضائية والحدود الجائز - لا بل أحياناء 
الواجب - وضعها عليحق الإطلاع هذا . وذلك في كل مرحلة من مراحل 
التحقيق والمحاكمة وفي ما يتعلق بادارة السلطة القضائية. ٠‏ 


-١‏ تائب في البرلمان اللبناني 


؟- يخرج عن إطار هذه المقالة. حق المتقاضين أنفسهم بالإطلاع على المعلومات المتعلقة 
بالمحاكمة التي تعنيهم؛ وهى من المبادئ الأساسية التى تعنى المحاكمات العادلة. 
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: حمق الإطلاع سد مرحلتي التحقيقات الأولية والاستنطاقية‎ -١ 

- المبراً 

يسود مبدأً السرية هذه التحقيقات التى تسمى الأولية (والأفضل القول 
الإستقصاء) في المرحلة التى تتولاها النيابة العامة بمساعدة الضابطة 
العدلية؛ أى التحقيقات الأولية الإستنطاقية: التى يتولاها قضاة التحقيق. 

إن مبدأ سرية هذه التحقيقات وضع لحماية مبدأ أساسى من مبادئ 
المحاكمات العادلة هى فرضية البراءة؛ الذي يقضي النظر إلى كل متهم 
بوصفه بريئا حتى تثبت إدانته فى محاكمة علنية عادلة. 

وك سدق فاون أصضول الما كناك الحؤائنة الطديق على بمرية هذه 
التحقيقات: 

- فبالنسبة إلى الإستقصاءات. نصت المادة ؟5 (فقرة ؟) على أن 
“يلتزم الضابط العدلي في جميع الإجراءات التي يقوم بها بالسرية التامة. 
وإذا ثبت إفشاؤه مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو أي من الأسرار 
التي يحرص المشتبه فيه على ابقائها مكتومة:؛ يلاحق أمام القاضي 
المنفرد الجزائي ... ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة ...أو 
بإحدى حاتين العقوبتين”. 

- وبالنسبة إلى التحقيقات الإستنطاقية. نصت المادة “0 على أن 
"فقي التحقدق سويا هنا لع نك 'الدفوى على كهياة لمكم با دادما 
يتعلق بالقرار الظني. يتعرض كل من يفشي سرية التحقيق للملاحقة امام 
القاضى المنقون .:ويعاقب بالخيس: من شون الن سنثة وبالفرامة به أى 
بأحدى هاتين العقوبتين.” 

- كما حظر قانون المطبوعات" على جميع المطبوعات: وعلى جميع 


؟ - المادة ؟١‏ من قائون المطبوعات الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم ٠١4‏ تاريخ 
ااا 
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وسائل الإعلام المرئية والمسموعة, تحت طائلة الحبس (من ثلاثة أشهر 
الى سنة) والغرامة؛ نشر أى بث “وقائع التحقيقات الجنائية والجنحية قبل 
تلاوتها في جلسة علنية ... ووقائع تحقيقات ادارة التفتيش المركزي 
والتحقيق العدلي ما خلا القرارات والبلاغات الصادرة عن الإدارة 
العوكؤكة . . 


ب - الإستثناءات 

لكن مبداً سرية التحقيقات الأولية يصطدم بمجموعة من الحاجات 
الأساسية المختلفة: وبخاصة اذا كان موضوع التحقيقات لا يعني الشخص 
المشتبه فيه وحسبء بل يعني مصلحة عامة أيضا (كحالات الجرائم 
المكتعلفة وا نفمينا وال ناوي صجلا للخل يتكق امتككااا هن لاستسفتادات 
المشروعة التالية على مبدأ سرية التحقيقات الأولية: 

- حق صاحب العلاقة بالذات في نشر المعلومات التي تعنيه, في ما 
يشكل تنازل عن الحق بالسرية. 

- حاجة الرأي العام وحقه المشروع في الإطلاع على الأحداث والأخبار 
القضائية في مرحلة مبكرة ومتابعتهاء ويخاصة أن العديد من الملاحقات 
القضائية ترافق موضوعات سياسية ذات شأن عام (كحالات الفساد 
الإداري مثلا) أو موضوعات اجتماعية 56858100 4 لكن حاحة الجمهور 
والاعلام لا تتفقان دائما مع فرضية براءة المتهم ومع مبدا ابستقلالية 
القضاء والحاجة إلى إبعاده من أي تأثير, بما فيه التأثير الشعبي 
والإعلامي'المفرظ: لذلك تبوز الحاحة كبيرة إلى تفدي المقايين والقواعد 
الأدبية التي ينبغي أن ترعى هذه العلاقة ما بين الإعلام والتحقيقات 
الأولية. سواء من جانب وسائل الإعلام أم من جانب القضاء. 
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ج - المخالفات 

لكوم توضي ذا الفخويي مجه ارم تاه لاروك مي از مني 
الاستاواف السقووفة 1511 مخينا: 

- النشر المفرط والمخالف للقانون لوقاتع التحقيقات الأولية 
والإستنطاقية؛ وبخاصة بالنسبة إلى جرائم شرف أو جراكم مرتبطة 
بالعائلة (يكفينا أن نتذكر التغطية الإعلامية الواسعة للتحقيقات المتعلقة 
بوفاة الطفلة ناتالي دباس ومدى تأثير توقيف والديها في إطار التحقيق 
بتهمة الإغتصابء في شرفهما وبخاصة أن التحقيق والمحاكمة اللاحقين 
أثبتا براءتهما). 

- النشر المغرط والمخالف للقانون للصور أو التسجيلات المصورة في 
مرحلتي الإستقصاء والتحقيق» وبخاصة في الحالات التي لا تقع ضمن 
إطار الجرم المشهود (يكفينا هنا أن نتذكر أيضاً حالة البث التلفزيوني 
الجزئي من شريط وقائع التحقيق المجرى من قبل مدعي عام التمييز مع 
السيد توفيق الهندي). 


؟ - حق الإطلاع شك مرحلة المحاكمات 

1ت الفيرأ 

يسود مبدأ العلنية هذه المرحلة من العمل القضائي. ويعني مبداً علنية 
وقائع المحاكمة في قاعة المحكمة, أيأ كان مستوى اهتمام هذا الجمهور أو 
اركناطة بالمفاكية 


اهبر ااعلنة الممتاكية هوي المنادءة الداسة للفافون وقد نون هذا 


؛- .]لط -.[ عامم ,369 ,1975 .© ,لتنج عصو7 ,1974 .001 4 .لعا .نمث لماخ .وكدمه 
2010 عامل ,1.117 .1975 .لو .غنه0 ,معة1 .1آ عامط ,17967 .11 .1975 1.0.1[ لإطنام 


280 حقالجمهور بالمعرفة الوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية 


المبداً ضمن أحكام مختلفة في القانون اللبناني* وفي المعاهدات الدولية 
التى أبرمها لبنان'. ويعد هذا المبدأ من الضمانات التى اعتمدها القانون 
للحفاذا على حريات المواطن الأساسية؛ إن يبدو الرأي العام كفالة وشاهداً 
ورقديا هق إذاز» القصناء ف :كا ذيكه وبال العرالة وتسطييق؟ لعافو برق 
ينيدا التذكين كم كان المتكيك كبيرا "في حاكن انطوع بحادة ررمي 
الحزث السووي القوس الإسكباعى سين ديفي 


يبك الك تمن ]1 الفا إلا بموجب أحكام في حالات حصرية 
يحددها القانون في مجتمع ديمقراطي كما يأتي بعد أن أكدت على مبدأ 
علنية المحكمات: 

0 ويجوز منع الصحافة والحمهور من حضور المحاكمة كلهااق 
بعضها لدواعي الآداب العامة أى النظام العام أو الآمن القومي في مجتمع 
ديمقراطي؛ أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى؛ أو في أدنى 
الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من .شأن العلنية في بعض 
الظروف الاستتدائية أن تكن بمصلخة العزالة. . ” 


4- المادة 59/1 محاكمات مدنية: “تكون المحاكمة علنية الا اذا أوجب القانون أو أجاز اجراءها 
ميد 
- المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لكل انسان, على قدم المساواة التامة 
مع الآخرين ين» الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة, نظرا منصفا وعلنياء للفصل 
في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه اليه”. المادة ١4‏ من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية: “الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل 0 لدى الفضل 
في أية تهمة جزائية توجه اليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدئية؛ أن تكون قضيته 
محل نظلر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية؛ منشأة بحكم القانون”. 
/ا- .كا تلمك .هلظ لإعا5 ,عحلرظ عتم 001[ المبط ,روط .جز اه وورام؟ .لز 
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كما حظر القانون* على جميع المطبوعات: وعلى جميع وسائل الإعلام 
الفواتية :و البو عن “ته ظائلة التعوس ١:‏ عر قلانة اشيو ان رسف والفزامم 
نشر أو بث “وقائع [|...] المحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق 
بالطلاق وفسخ الزواج والبنوة [...] ووقائع الدعاوى الحقوقية التي تحظر 
المحكمة نشرها. 

بطبيعة الحال: يضاف إلى هذه الإستثناءات تلك التي لا يمكن مساحة 
قاعة المحكمة معها استيعاب العدد الكبير من الجمهور الراغب في حضور 
المحاكمة. وهذا ما يثير مسألة جواز نقل وقائع بعض المحاكمات المهمة, 
أو التي تثير اهتماماً شعبياً كبيراء عبر وسائل الإعلام المرئي أو المسموع. 
وتتضارب الأحكام التشريعية في هذا الشأنء على أن الرأي السائد يبقى 
العو توم هنا لخت الننه جنفا ذا علد سمي المشاكوة تو الكيتوع الحاقن المح 
في “الرواق” (الهدوء) المفترض في أثناء المحاكمة. وقد نص قانون 
المحاكمات الجزائية اللبناني على جوازن هذا النقل بقرار من رئيس المحكمة. 


ج - المخالفات 

لكن يبقكى أن تعفن المفنارسناك لا يمكق غدة سن ضمن: الإستتناءات 
المشروعة؛ نذكر منها: 

- تخلى المحاكمات أمام القضاء الدستوري والإداري من احترام مبدأ 
فلنية اللتحاعماف؟ م وقذلك بحن :شفوية الذزافهات وقد تنس تلع جح دون أن 


<المازة امن تاتون المطبوعات الستاد و والمرزسوع الاشتزافي وق ا قازيع اا 
6- - تجدر الإإشارة هنا إلى الفارق ما بين مبدأي العلانية والوجاهية المادة 7 م.م.:“يجب 
علي الخاضي» ف أعكال الزايتفية وان اراك اندي يفيه الوح فر دلا يجوز له أن يعتمد 
الأخرين مناقشتها وجاهياً. ا الك 
دون أن يدعو الخصوم مقدما الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها” 


؟ 8 © حقالجمهور بالمعرفة الوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية 


تيزره -معضن الأسباب القاريخية التي تعود إلى المفازسة الرومانية 
القديمة وإلى الممارسات الفرنسية؛ لكن لا شئ في المنطق القانوني المحض 
يون الابقا هلي سومة الحا كنات هده 

2 كنا 1 التدابير التي اتخذتها المحكمة العسكرية الدائمة والتي تؤّدي 
عملي الى اقتصار حضور الجلسات على ذوي العلاقة من محامين 
ومتقاضين وذووهم من تدابين أيشا كخااق عبد الغلدية أيضنا. 


" - حق الإطلاع على الأحكام والقرارات 

أ - الميداً 

يسود مبدأ العلنية هذه المرحلة التي تختتم المحاكمة بها , إن يجب 
دون الأخكام والقزازات"القصبائية بضبورة فلنية ,ويسكن هوه عذاك 
ليتسنى وصولها إلى القانونيين والمواطنين. 

تكفن أهسدة هذا المعيدا فى كوثه يحقق الوطاكف الأسياسية الآنية: 

- الأحكام والقرارات القضائية هي مصدر من مصادر القانون 
(وبخاصة بالنسبة إلى القانون الدستوري والإداري). 

- في القضاء المدني أو الجزائي, للقرارات والأحكام قوة الإستئناس عبر 
الإجتهاد اللازم لتفسير القانون. 

- كما أن نشر الأحكام يسمح باجراء الرقابة القانونية العلمية عبر نش 
الدراسات والتعليقات عليها. 


ب 7 الإستثناء 


لكن هذا الميدا فائل لممموعة من الاسسكدا وارك احسريه علييا الفيان 2 ا 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما يأتي: 


حق الإطلاع على المعلومات القضائية: التأرجح بين حاجتي العلنية والسرية 8 "ات 
'[...] أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة 
علدية !]د كان امن يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو 
كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال”. 


ج - المخالفات 

من أبرز المخالفات في لبنان لمبدأ علانية الأحكام: 

- عدم جواز نشر الاراء المخالفة بالنسبة إلى قرارات المجلس 
الدستوري. 

- عدم تسهيل السبل أمام المواطنين (وليس أصحاب العلاقة أى ذوي 
الصفة والمصلحة فقط) للحصول على صور من الأحكام والقرارات 
الفقباقية. 

- ضعف نشر الأحكام والقرارات القضائية على الرغم من أن الصحافة 
اللبنانية تبذل جهودا كبيرة لنشر الأحكام والقرارات ذات الأهمية العامة أو 
ا ل ات 00 
المجموعات المعروضة). كما تبرز الحاجة كبيرة إلى توفير الوصول إلى 
المعلومات إلكترونيا ومجاناً أى بتكلفة قليلة. 


خلاصة وتوصيات 
تعديلات في القوانين حيث يلزم 
قواعد للآداب المهنية فى تعاطى الصحافة والقضاء. 
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دور الإعلام ب الوصول 
الى المعلومات وك الشفافية 


حكمت الزين' 


في ١١‏ تموزن1597١,‏ فوجئت صحيفة السفير البيروتية اليومية. بصدور 
قرار عن النائب العام الاستئنافي في بيروت بوقفها عن الصدور لمدة 
اسبوع تبعا لكونها قد نشرت بتاريخ :١5597/0/١‏ معلومات اعتير 
كتمانها عن الرأي العام. حرصا على سلامة الدولة. 
المنصوص عنها في المادتين ١١‏ و 5" من المرسوم الاشتراعي رقم 6 ./1//١٠١‏ 

كانت تلك المعلومات التي افترض الادعاء انه يجب كتمانها تتمثل 
بنص الترجمة العربية للاقتراح الاسرائيلي الذي قدِّم الى الوفد اللبناني 
المشارك في المفاوضات الثنائية التى كانت تدور فى واشنطن آنذاك. 

ولأن هيئة الدفاع عن صحيفة السفير لم تجد يومها - وحتى الآن - أي 
نص قانوني واضح في القوانين اللبنانية تستند اليه لتأكيد حق الصحيفة 
في ما نشرته؛ لجأت الى نصي المادة ١5‏ في كل من الاعلان العالمي لحقوق 
الانسان )١554(‏ والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )١15357(‏ اللذين 


-١‏ إعلامى 
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المع اهدفيق الدول فق 
المعاملاف علق الغادوة «تفيد ١‏ كمه ان القر او حتسف: انون ع يود 
القانون اللبناني بفضل حماية القوانين الدولية... 

وتسلحت الصحيفة بهذه الحماية لتخوض مع وسائل الاعلام الاخرى 
إلى جانب نقابات وقوى سياسية جولة من حركة مطلبية لتثبيت حرية 
النش اسفرت حتى اليوم عن اسقاط المرسوم الاشتراعي 77/١١5‏ (عام 
17 )الذى كان يجيز التوقيف الاحتياطي للصحافيين قبل محاكمتهم. 

اداسصفة داه الرك م الي موشنه بتري الفمنا 51 لعي 
شبيهة, فهي حجبت عن الصدور لمدة تتجاوز الشهر ‏ في حين حجبت 
السفير لايام )لكنها في هذه الايام التي حجبت فيها صدرت بامتياز 
السفيرء ذلك لا سحي كوس ل به ارم يك 

تال عسفم انارق سما وهات قزاعا فادونيا ون زبية يا سيية اقل 
فاايقال :كمي انها فون وتشا فس . 

وغل الرغع'مق أن الفاغ هذا العرستوة. كان 'انقضار فانونيا لهرية 
ددا كثرة على صورة قوائين أو تعليمات او تسرييات ومصادن. مازالت 
ار المحرك الاول الذي فرض اقرار حق المواطن في الاطلاع كمقدمة 


؟- من بحث عن حق الاطلاع قام به كل من ايمان شمصء حكمت الزين؛ محمد شمس الدين 
بعنوان “بعد ثقافة الماكدونالدز والشفافية والجندرة...”» ونش في مجلة حريات عدد 8؟؛ ايلول 
اننا 5 صن 55-54 
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تتمثل بالنقابات والاتحادات العمالية والاحزاب والجمعيات غير 
السكوييية. ٠‏ 

وقبل الاشارة الى سبل تحريك الاعلام لحق الاطلاع: لابد من التكرار ان 
الاعلام بطبيعته قائم على فكرتي الإخبار والتوجيه في نصوص الخبر 
والراى: وهو زان لم :تكقن عتاسوم الموضوعية لاريناء ضاف الشدانية 
محا لا اارانيا كود اللونناع. ش 


الشأن العام شأن العامة ( و'عتاطن2 عا كز ووعدزوجد8 عناطنه عذال 
5 

رفع هذا الشعار في الخمسينات في بعض مستعمرات الكومنولث السابقة, 
حين تنامى الامتعاض من الحكومات السرية. يومها تم الضغط على الصحافة 
للمطالبة بحكومة مفتوحة. هكذا أرخ هربرت فورستل لحق الاطلاع'. 

ا اذا حق الاطلاع الذي يضمن الشفافية وعليه تبنى المساءلة 
في مناخ الصحافة:؛ واخذ مجراه الى القانون في 4 تموز ١973‏ في 
الؤلايتاث المككدة الأميركية في قانون حرية المعلومات 01 11660011 
اعت 11010101011 كم طون الى رسا عترف لألحقا بالقوانين المشرقة 

لكن حق الاطلاع في الاعلام يتصل بمستويين: الاول حق بين المواطن 
والادارة» وهو يمكن وصفه بحق التقصيء وهو اطلاع المواطن/ الصحافي 
على الملومناف الرسمية :اع فى دوا كن الأذارة: هذا ل يكدلون الا حسمن 
ثقافة سياسية ترى ان المصلحة القومية والامن القومي لا يمكن ان يتكونا 
الا اذا كان "القوم يعلمون”؛ والثاني حق بين المواطن والاعلام, وهى ما 
يمكن وصفه بحق التلقيء وهو تلقي المواطنين للمعلومات الاعلامية 


1 امك[ 0] اطلعنخ[ عطا عقة ممتامصضواص[ أله جرملعم» ,اعاإوممط انرعدانن1]] 
9 ,201 أوعل/لا ,ووع8 لم ملاترعع :01 
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بامانة وذلك يتعلق بمستوى النشر وامانته في الصحفء لكون الاعلام 
بطبيعته جهاز اطلاع. فليس مصادفة ان يكون الاعلام إسماً في اللغة 
دوين اودكا للملا عي لكقه مها دك حون متجلى بمرانها لكوي قثن 
هل كوف مزادقا للواقم: 

اخعق صق | انكاععيي وتاك اشكالات كشيرة دو سيول المراطة 
والصحافي الى كواليس الادارة, واعقدها السياسي. اما في الاقل تعقيدا او 
الاكثن وكبويها متاك اشكالان على الفيتقوي الفاخون: الأول :يقصلبالفراغ 
القانوني المتعلق بحق الاطلاع., والثاني يتصل بالقوانين المضادة التي 
تمنع الاطلاع. 

فيمايتعلق بالشق الاولءاي بالفراغ القانوني (وان يرى بعض 
المعتضين ام الماقق: اللجقات :عشوفا. يسدع يا اطاط ع باممكتناء يمف 
الحالات كسرية المداولات الحكومية؛ وسرية شؤون الدفاع: والنقد الوطني 
والامن العام والاجراءات القضائية امام المحاكم: وسرية الحياة الخاصة 
والملفات الطبية. والتحقيقات المتعلقة بالمخالفات الضريبية والحمركية): 
يحول هذا الفراع بحق الأظلا الى "التسنابية المسؤوليق :وال عوه: الواهنية 
اغطاء المتعلو ماه 11 الى ان دل ننه الأنية الا سن ادل داز 
قانون خاص بحق الاطلا ع. 

نانيا مذاك عضي القراتين لمحف لطاع كنرف الموحودة فى فانون 
الموظفين حول سرية الادارة. وهنا يجدر بقانون الاطلاع في حال صدوره 
ان يحسم مسألة تناقض هذه القوانين لمصلحة الاطلاع قدر المستطاع. 

؟- اما في ما يتعلق بحق التلقي من الاعلام؛ لا بد من الوقوف عند 
مجموعة ملاحظات نقدية. 

الاعلام اجمالاً يلحق منطقاً ثلاثياً: السوق... عرضا وطلباء وشبكة 
المصالح السياسية والتجارية للصحيفة: والثقافة السياسية للمحررين. 
ضمن هذه الثلاثية يقوم منطق النشر اى عدم النشرء بغض النظر عن الدور 
التوجيهي والاخلاقي الذي يفترض على الاعلام القيام به. 
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اما عن العرض والطلب فيقتضي ان يحدده القراء... ولا نعرف على سبيل 
المثال لا الحصرء ما هي نسبة القراء المعجبين ب"اسرار الآلهة” وهل يكتفون 
بما يرد فيها؟ وهل ان الصحف على تواصل مع قرائها وتسعى لضمان 
حقوقهم ومعرفة اهتماماتهم؟ وهنا تحمل المسؤولية للجهتين: الصحيفة او 
الوسيلة التي يفترض فيها ان تشجع القراء على التبادل والمشاركة من اجل 
توسيع دائرة انتشارها ومعرفة سوقها اي رصد القراءء والقراء الذين يفترض 
فيهم التفاعل مع وسيلتهم او صحيفتهم للمشاركة في الرأي والاداء. 

ويبرز على هذا المستوى نقصان يتعلقان بالصحف او الوسائل 
الاعلامية: الاول يتعلق بتنوع غرفة التحرير (اي الموظفون فيها). وهو 
يضمن تنوع التغطية الخبرية لاتنوع الآراء فحسبء بحيث تنقل الصحيفة 
تنوع الحساسيات السياسية والاجتماعية وغيرها بتوازن. وهذا بعد لا 
يتوافر في اكثر من وسيلة؛ الثاني يتعلق بمصلحة القارىء في الصحيفة إذا 
مناواى [ثةتمهو لم ار خبر او نص ما. وقد استحدثت ١؟‏ صحيفة 

في الولايات المتحدة الأميركية لهذا الفرض وظيفة الأمبودسمان 

الصحافيء في حين لا نجد في الوسائل اللبنانية هماً يتعلق بحق القارىء. 
بهذا المعنى القارىء غير موجود في حسابات الصحيفة: الا كرقم غير 
موثوق فيه بالاجمال؛ تأتي به شركات الاحصاء للصحف سنوياً 

اما في ما يتعلق بالشبكة السياسية والتجارية للصحيفة او الوسيلة, 
فيمكن الاشارة الى الدور السياسي الذي توّديه الصحف نيابة عن الاحزاب 
العافية الام الذي يحولها في بعض المحطات - الازماتية- إلى احزاب 
تنوب عن الاحزاب الفعلية» وهذا ما يجعلها اداة اعلام تعبوى لا اداة اطلاع. 
وعلى الرغم من ان الصحافة المكتوبة تمارس هذه الادوار فإن الاعلام 
المرئي والمسموع اكثر وضوحا في توتراته منذ ان تقاسمته القوى 
السياسية, وقد ظهر التراشق فيه حين بدأ النبحث حول الفاء الحماية 
القانونية للوكالات الحصرية؛ بعدما اخذ بعداً طائفياً. 

ان المصالح السياسية والتجارية تحجب افتضاح بعض المسائل 
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المتعلقة بالفسادء وهذا ما يفسر تماشي الاعلام في فتحه الملفات مع وتيرة 
السلطة السياسية. كما حصل مع ملف الوزير السابق بارسوميان على 
سبيل المثال لا الحصر او في قضايا أخرى (نتالي دباسء: صفقة البوماء 
ممئالة القحضيت ١‏ 

ناهيك انه ليس في اي من وسائل الاعلام اي فريق استقصائي يعنى 
بالتحقيقات المعمقة التي تفضح الفساد وتساعد على تحفيز المواطنين 
للتحرك للمحاسبة على غرار الوسائل الاعلامية في البلدان الديمقراطية. وهنا 
تجدر الاشارة الى ان دور الاعلام لا يكمن في المحاسبة بل في الاطلاع: من 
خلال الاستقصاء والفضح. كي يقوم المواطنون هم بالمحاسبة. 

ويجب عدم اغفال ان مجرد وجود صراع سياسي يجعل من وسائل 
الاعلام منابر سياسية للقوى التي يتكون المجتمع السياسي اللبناني منها 
ويفرض نشوء حالة من المعرفة ضمن سقف من المحاسبة. لكن هذه 
المعرفة تأتي على نحى غير رسمي على طريقة المصدر او التسريبات مما 
يمنع من تحويلها في احيان كثيرة إلى ملفات قضائية. كما ان وجود 
مؤسسات صحافية خاصة يرفع من مستوى إطلاع المواطن؛ وهو ما تتمين 
به الصحافة اللبنائنية العريقة. لكنه لا يساهم في تعزيز حق الاطلاع 
كمفهوم يتصل بالنظام الديمقراطي ككلء وبالشفافية كمفهوم عام. 

اما عن الثقافة الساسية للمحررين» يغيب مصطلح حق الاطلاع غيابا 
شبه كلي عن التداولء: في حين يكثر استخدام مصطلح حرية التعبير. وحرية 
التعبير بهذا المعنى آلية “انانية دفاعية” للصحفي ضد السلطة؛ تحميه من 
قيودها. وهي “وظيفية” تخدم الصحافي وحده وليس المواطن, اذا ما 
قوبلت بحق الاطلاع الذي يشمل المواطنين ككل. 

ولم ينشىء الجسم الصحافي حتى فترة قصيرة اي جهاز اى جمعية او 
مجلة لتدعيم المهنة ونقدها لتحسينها. فكأن الصحافيين في صدد نقد 
اللقريو دانذا رون كف الذا سروه لمكي لو ملك راك مدن لفلف 
بالقضايا الصحافية الكبرى: ومنها قضية الغاء الامتيازات السياسية 
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العوندة: ومسألة النقابات: وقضايا الفساد في هذا القطاع... ناهيك عن ان 
بعض الندوات لا تخجل من دعوة رموز في الفساد الصحافي لمناقشة 
قضايا اخلاقيات المهنة! وهذا دليل على ان الفساد دخل الى تفاصيل 
النظام السياسي والمجتمعي؛ بحيث فقد مناعته على جميع المستويات. 

«والكل بيته من زجاجء فلا تتوقعوا أن يتراشقواد كما قال أحدهم. 

رمتقل العبرابط على المتعافي فى عياب قواقين اضيب مدي يق 
"اتويات" اربعة: رقابة السلطة التنفيذية اى بعض اجهزتهاء ورقابة رئيس 
التحرير اى المحرر المسؤول الضامن تسبيا لعدم الخروج عن الطاعة:؛ ورقابة 
المؤسسات الاجتماعية والثقافة العامة وكل هذه “التعديات” تنتج التعدي 
الذاتي الرابع وهو الرقابة الذاتية. وهذا لا يعني ان العلاقة بين المحرر ورئيس 
التحرير علاقة تبعية مطلقة: بل فيها هامش من الحرية يمكن استخدامه للنشر 
المتحررء وهي علاقة تعاقدية تشبه الى حد ما علاقة المالك بالمستأجر. 

لخي ] اذا كان لا بد من اقتراحات فاليكم بخمسة: 

- تفعيل القضاء بتحصينه من التدخلات السياسية ليشعر الصحافي 
بحماية القانون لا غيره. 

- محاولة فتح الملفات المتعلقة بنقابتي الصحافة والمحررين لتقويم 
اعمالهما. ْ 

- تحديث القوانين واصدار قانون منفتح لحق الاطلا ع. 

- استحداث مهمة الامبودسمان اوما شابه في الصحف لتلقي 
الشكاوى والتظلمات من المواطنين في شأن اخطاء اعلامية شملتهم 
لتطبيق مبادئ المساءلة والمحاسبة بين القارىء والصحيفة. 

- تعميم ثقافة الاطلاع في الوسط الاعلامي من خلال توجيه ندوات 
متخصصة في هذا المجال. 

أكيرا واكرا اذا كان الاعلام يتجنب القضايا المصنفة “كبرى” واذا كانت 
الممارسة تمنع المواطنين من الاطلاع في كثير من الاحيانء ففي أي نظام 


ب 


حق الإطلاع على المعلومات: استراتيجية لوقف التلوث ‏ 8 1" 


حق الإطلاع على المعلومات: 
استراتيجية لوقف التلوث 


زينه الحاج' 
مقدمة 
حق العيش في بيئة سليمة هى حق أساسي من حقوقنا الإنسانية, 
عَرْرْهه المواثيق والاتتقاقات الدولية.واضيم مرتيطا بشرعة حفؤق 
الإنسان. ش 

إلا ان الواقع على الارض في لبنان بعيد كل البعد من ذلك. فهنالك 
أطنان من المواد الكيميائية التي يتم استعمالها من دون أية رقابة. كما 
تويضي "انا من النفايات الخطرة على امتداد الشاطئ اللبناني او على 
ضفاف الانهر دون معرفة مكوناتها وكمياتها ومصيرهاء ناهيك عدم 
معرفة تأثيراتها السلبية في البيئة وفي صحة الانسان على السواء. 

ففي لبنان» يشرب المواطنون مياها ملوثة ويسبحون في مياه آسنة 
ويتم اصطياد الاسماك للاستهلاك من مناطق ملوثة. هذه هي حصيلة 
جولة غرينبيس الاخيرة في صيف عام .5*8١‏ وللاسف جهل مطلق لدى 
العامة بهذه المخاطر. ٠‏ 

بينت نتائج تحاليل العينات التي أخذتها غرينبيس من مصادر التلوث 
على امتداد الشاطئ اللبناني خلال جولة عام ١951‏ وجود معدلات مرتفعة 


١‏ المسؤولة السابقة لحملات غرينبيس في لبنان 
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فخ الملونا هر الساكدة ولانيونا" الكساد ف التقيقة د خاقت كفن المع ان 
النسب المسموح بها والموجودة طبيعيا في العديد من الاماكن. والمرّسف 
أن أي تحسن لم يطرأ لحماية الموراد الطبيعية والتاريخية والسياحية من 
هذا التدميرء بل ما لبثت جولة غرينبيس لعام 5٠١١‏ أن سجلت تزايداً 
كينا في هذا التدهور. فإضافة الى المكبات الساحلية الاربعة الشهيرة تم 
تحديد اكثر من 54 مجرورا ونحى ثلاثين مصبا صناعيا واكثر من عشرة 
انهر هي بمثابة مجار مفتوحة للمياه الآسنة. 

وهي جميعها منتشرة على امتداد الشاطئ الذي يبلغ طوله 5١1‏ كلم. 
احد اكثر المناطق المدمرة هو المنطقة الساحلية لبيروت الكبرى» وهي 
لتقمل العامة وضواهيها الحوبية بطن الدية وضؤاهدنا: الفوالة 
حك بخونية كيز الننظفة ميعضيف مكين سالحليين راكفر م 
مجروراً ونحى ٠١‏ مجار صناعية؛ في حين يقع عدد من المسابح على 
امتدني تكلم تيان العافسية وحار نبا ووو سين الع زو ا 
بيئية أخرى بسبب وجود مكب نفايات ضخم تتسرب المؤاة السامة هته 
مباشرة إلى البحرء ونحى ٠١‏ مصبات صناعية واكثر من ؟١‏ مجروراً. أما 
طرابلس فهي تستدعي بدورها تدخلاً مباشراً وسريعاً. في حين لا تزال 
مدينتا شكا وسلعاتا تمثلان معلما خطيراً للتدمير الحاصل من جراء 
التلويث الصناعي. 

امريعد في الامكان تسامل الماحة الى شيرورة الصدرك الحاحل لوقف 
مصادر التلوث المتنوعة والتدمير المنتظم للبيئة. والمؤسف هو استمرار 
حالة اللامبالاة والاهمال التي تبديها الحكومة حيال هذه القضية, 
ولأسيها في عحاب انه تعطظل اببرتوا حيحية انهاه الي 


حق المعرفة : وسيلة التغيير 
لكي يكون لأي مجتمع القدرة على حماية بيئته يجب أن يكون حق 


حق الإطلاع على المعلومات: استراتيجية لوقف التلوث ‏ © #"“ 


على :وجوه أفرام واعيق نيقيا «ولكن :قفي الدولة الشامن الرعينا الحصؤل 
المواطتين على النفق فى المغرقة: وعض يلم الدواطن بالنعرفة ينه ان 
يكون المحفز لأي سعي لتقليص التلوث واعتماد طرائق إنتاج أنظف. فمن 
خلال القواتيخ الكن عطاليةالتصتريع عن المكلويات وتقديه العقا رين 
والحصول على المعلومات يمكن الحكومة ان توفر للمواطنين القدرة على 
مراقبة بيكتهم. 

لقد بينت التجارب السابقة في العديد من البلدان النامية والمتطورة 
على حد سواءء وجود علاقة جدلية بين حصول المواطنين على المعلومات 
وبين تمتعهم ببيئة سليمة. ففي غياب المعلومات حول الملوثات المستعملة 
وما ينتهي به المطاف منها في البيئكة تتحول المناطق المستهدفة الى بيئة 
مبويصوء8 وفي هذا الأظا وكزون :كتين بس الأداذ هش التكلوياك 
للمواطنين أدوات ووشروطا أساسية لحماية أنفسهم وبيئتهم. 

في اجتماع لوزراء الدول الاوروبية عام ١5948‏ تم اقرار اتفاقية 
1م حول الحق بالحصول على جميع المعلومات البيئية. وقد دخلت 
الاتفاقية حيز التنفيذ في ٠١‏ تشرين الاول 7٠.١‏ بعد التصديق عليها. 
وتقه شه الاعفاكرة 

بمثابة ترجمة للمادة العاشرة من اعلان الريى حول حاجة المواطنين 
إلى المشاركة في الموضوعات البيئية وحصولهم على المعلومات البيئية 
التى "تفلكها اليلظاف الموانية. مدا" الأعلذ هر الأعفاف العالمتى الأيوة 
لحناية الوقة ْ 

لذلك اطلقت غرينبيس حملة حق الإطلاع على المعلومات في لبنان 
للمطالبة بإقرار قانون يتضمن تصريحاً شاملاً من قبل المؤسسات 
الصناعية توضح موقع المواد السامة المستعملة في عمليات الإنتاج 
وطبيعة هذه المواد ومخاطرهاء على ان يكون للمزاطئنين عند الطلب الحق 
في الكمنوال على زهزه التجاو ونان كنا كمي لزاه الموسناك التصري» 
فر نذا ينوا طرق كيدي دو لكك جات معن عدر لسر قاف لمي دو 
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عن اي مصدر للتلوث. 

على أي قانون يتعلق بحق الإطلاع على المعلومات أن يتضمن إلزام 
الموّسسات الصناعية التالي: 

- إعداد تصريح شامل من قبل المؤسسات الصناعية حول موقع المواد 
السامة المستعملة وطبيعتها ومخاطرها. على أن يرفع هذا التصريح لوكالة 
مركزية قد تكون هيئة إدارية في وزارة البيئة أو في البلديات. 

- تصريح شامل عند أي طلب من قبل المواطنين للحصول على 
المعلوماتف: 

- تصريح شامل حول تفاصيل التخلص من النفايات وكمية 
الانبعاثات الصادرة عن ابي مصنع. 

أكثر السبل المعتمدة في قوانين حق الإطلاع على المعلومات في ما 
يتعلق بالشؤون البيئية هي آلية وضع قائمة ات السامة. على أن 
تجيب هذه القائمة عن عدد من الأسئلة: 

-1١‏ من يواد النفايات والانبعاثات المؤذية» ومن يرمي بها في الهواء 
فالفرحة والماة 

؟- أي من الملوثات ترمى في الطبيعة ؟ 

5 مأ هي الكمية التي ترمى في الطبيعة سنوياً: 

4- هل الملوثات ترمى في الهواء أم في الماء أم في اليابسة؟ 

- ماهو التوزيع الجغرافي للانبعاثات الملوثة؟ وما هي إمكانية 
وجودها قرب مدارسنا؟ 

لقد وجدت مجتمعات عديدة في العالم أن إعداد هذه القائمة للملوثات 
هى وسيلة قوية لتحقيق التغيير من داخل الحكومة ومن داخل الصناعة 
نفسها. فحق الإطلاع اذا ما ترافق مع لائحة محددة للملوثات قد يعود 
بمجموعة من الفوائد: 

- وقف التلويث المستمر: دون حق الإطلاع يمكن الشركات ان ترمي 

أطنانا من النفايات في البيئة كل عام من دون علم المواطنين. وهذا الحق 
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ق الإشاام ممع السلاع الأجروف أعس النوانيور ورا إلن عون 
الشركات والمؤّسسات الصناعية هي أكثر استجابة لضغوطات ومطالب 
السجولكين من النتسابقه الروك ود امه الزامية 

- الوقاية وتقليص الملوثات: منذ إقرار ولاية ماساتشوستس في 
الولايات المتحدة الأميركية لائحة الملوثات منذ عام »١1941‏ تم تقليص 
اعمال النؤان الكيموافنة السرخة وري :ني المت نام احدليصضن 
اإقا ته الكقايانف السام تبنمبة 6ن البلقة: كما شورع خولقها تقليصا 
فك ف كيك الناوات نسي 

كشروية لافقا ء مسف المزاطدون :فوتجطى لوافع النلونات 
القؤاطكئ المقتميية قن اللتسرناكه والتعدال راك التصخع القدرة على 
الفينا له صو شعو قيب بالفوا 1ك جاتب الفظرة تونقانها: واتينافها من 
كله النضناف هذه القروة5 3 الوا طق من عمابة اذا أ تيد وسازليع 
انهه من الزا ف الكنا رز 

حق الإطلاع هو الوسيلة الوحيدة للمساءلة وهو الطريق لبناء مستقبل 
كال رين الملئادات عن معو ككدي اه الاتهات اليف 


تقنيات الانتاج النظيف 

يرتكز مفهوم الانتاج النظيف على حقيقة ان ابرز مشاكل البيئية, 
كالتلوث السامء عائد إلى طريقتنا في انتاج واستهلاك مواردنا بنسب 
معينة. لذلك فان هدف الانتاج النظيف هى تلبية حاجات المجتمع 
للمنتوجات باستعمال مواد سليمة قابلة للتدوير وتكون غير مستهلكة 
للطاقة وللساه والفربة ؤغيرها هن الغواد الأولية ونخاضية غين النتصدة. 
ومن الضروري الاستغناء عن استعمال المواد الكيمائية السامة وبالتالي 
عن انتاج النفايات السامة. 

كما يرتكز مفهوم الانتاج النظيف على تطبيق العدالة والمساوات 
الاجتماعية بحيث يتم استخراج النؤارةو انعا الفواب بو تميق الخدمات 
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بطريقة متساوية تسمح بمشاركة جميع المعنيين. فللقوى العاملة 
وللمواطنين الحق في المشاركة في عملية اتخاذ القرارات التي ستؤكر في 
اقتصادهم وصحتهم وبيئتهم وثقافتهم. 

يبدأ مغهوم الانتاج النظيف بالمساءلة حول الحاجة الى أي منتوج أو 


نكا إتكاب يدهم اسقوانة الحقذاء#الحلبيسي: والمحن اللذية يحرف 
الاتقاع فيهما: 


لقنا مرت السكاننا وحميينا 

داكا والعراد الأول وعدي رغد دا وسسيس ا 

- تصنيع المادة وتجميعها. 

- الاهتمام بمواد النقل والتوضيب للتوزيع والتسويق. 

- الاستخدام المنزلي والتجاري. 

- الاهتمام بمصير المنتوج النهائي. 

لا يتضمن الانتاج النظيف أيا من تقنيات نهاية الانبوب لمراقبة 


التلوث: أي: 
- المصافي والمداخن التي تجمع وتنتج نفايات سامة بصورة صلبة أو 
سائلة أو او 


- وسائل التخلص من النفايات ومعالجتهاء وهي الوسائل التي يدعي 
مؤيدوها أنها تقلص من حجم النفايات» ولكنها في الحقيقة تنقل التلوث 
بغلرائى مكطلفة عبن النواء والقرية والماء. | 

- الأنشطة التي تخفي التلوث عبر تحليله ونشره في الطبيعة. 

إن الوصول إلى مجتمع سليم عادل وخال من الملوثات يتطلب منا 
الاهتمام والمساءلة عبر إقرار حق الإطلاع على المعلومات. إنها الخطوة 
الأولى في طريق الألف ميلء ولكنها الإتجاه الوحيد الذي يجب أن نسلكه من 
اعد تل امضبل» 
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تنبيه هام 


تمت ترجمة هذا القانون من نسخته الانكليزية الأصلية بتصرف, 
بشكل يؤمن صياغة لغوية سليمة للأحكام التي يتضمنها مع 
الإلتزام قدر المستطاع بمضمونه الحرفي. 

إلا أنه من الضروري الإشارة إلى أن هذا القانون لا يأتلف وأحكام 


الدستور اللبناني والقواعد التشريعية والإدارية اللبنانية. 
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فانون نموذجي حول 
حرية المعلومات أو حق الاإطلاع على المعلومات والحصول عليها 


الفصل الأول: في التعريفات المعتمدة وأهداف القانون 


المادة :١‏ التعريفات 


المادة ؟: أهداف القانون 


الفصل الثاني: في حرية المعلومات أو حق الإطلاع على المعلومات 
التى بحوزة الهيئات العامة والخاصة والحصول عليها 


المادة ": في حرية المعلومات 

العافة فى شق [الاطلاع على التعلو مان والحصوول عليه 

المادة ©: فيما يتعلق بالنصوص القانونية الأخرى المتعلقة بالكشف عن 
المتعلومات 

المادة ": في تعريف الهيئات العامة والهيئات الخاصة 

المادة /!: في تعريف الوثائق 

المادة 8: في تعريف طلب الحصول على المعلومات . 

المادة 9: في المهل المحددة للإجابة على طلبات الحصول على المعلومات 
المادة :٠١‏ في وجوب الإجابة على طلب الحصول على المعلومات بموجب 
إشعار خطي 

المادة :١١‏ في الرسوم المتوجبة مقابل تسليم المعلومات 

المادة ؟١:‏ صيغة تسليم المعلومات 

المادة :١‏ في حال عدم توافر الوثائق التي تتضمن المعلومات المطلوبة 

المادة :١4‏ في طلبات الحصول على المعلومات التعسفية والمتكررة وغير 
المتقولة 
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الفصل الثالث: في الإجراءات اللازمة لترويج الانفتاح 

المادة :١5‏ إرشادات حول تطبيق احكام القانون الحاضر 

المادة :١15‏ في تعريف موظف المعلومات 

المادة :1١‏ في موجب نشر المعلومات الملقى على عاتق الهيئات العامة 
المادة 6 : في المعايير والقواعد الواجب إعتمادها في تنفيذ موحب النشر 
الملقى على عاتق الهيئات العامة 

المادة :١9‏ في موجب حفظ الوثائق وفقا لنظام توثيق محدد 

المادة :٠١‏ في تدريب موظفي الهيئات العامة 

المادة ١‏ في التقارير الدورية الواجب تقديمها إلى مفوض المعلومات 


الفصل الرابع: في الاستثناءات 

من موجب الكشف عن المعلومات 

المادة ؟!: في أولوية المصلحة العامة التي تتأمن بالكشف عن المعلومات 
المادة "1؟: في المعلومات المنشورة والمتاحة للجمهور سابقا 

المادة 4؟: في جواز تجزئة المعلومات 

المادة 5؟: في منع الكشف عن المعلومات الشخصية 


المادة 5 فى منع الكشف عن معلومات ممنوع نشرها بموجب إجراءات 


المادة /77؟: : في منع الكشف عن معلومات لأسباب تتعلق بموجب السرية 
المادة 8؟: في منع الكشف عن معلومات ينات تتعلق بسلامة الأفراد 
المادة 9؟: في منع الكشف عن معلومات لأسباب تتعلق بتطبيق القوانين 
المادة :١‏ في مثع كشف المدلؤمات لأسيات كملق باسنان أمقية 

المادة :"١‏ في منع كشف المعلومات لأسباب تتعلق بالمصالح الاقتصادية 
العامة 

المادة ؟#: في منع كشف المعلومات لأسباب تتعلق بقدرة الهيئات العا 
على التخطيط والمراقبة 
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المادة '": في المهل الواجب الالتزام بها لتطبيق أحكام الفصل الرابع من 


هذا القانون 


الفصل الخامس: في الأحكام التي ترعى مهام وصلاحيات مفوض 
المعلومات 

المادة 4": في إجراءات تعيين مفوض المعلومات وإقالته 

المادة ©؟: في إستقلالية مفوض المعلومات وصلاحياته 

العانة 55 في أحوهفوكن المعلومات ونففاته 

المادة '؟: في حق مفوض المعلومات في تعيين موظفين لمعاونته 

المادة 8؟: في صلاحيات ومسؤوليات مفوض المعلومات 

المادة 5: في التقارير الصادرة عن مفوض المعلومات 

المادة ٠١4؛:‏ في الحصانة التي يتمتع بها مفوض المعلومات وأحكام القدح 
والذم 


الفصل السادس: في ممارسة مفوض المعلومات لمهامه 
وصلاحياته 

المادة ١؛:‏ في الشكاوى المرفوعة إلى مفوض المعلومات 

المادة ؟4: في قرارات مفوض المعلومات الصادرة إستنادا إلى الشكاوى 
المقدمة له 

المادة "4: في التنفيذ المباشر لقرارات مفوض المعلومات 

المادة 4؛: في صلاحيات مفوض المعلومات لإجراء التحقيقات اللازمة 
لتنفيذ مهامه 

المادة 45: في إستئناف قرارات مفوض المعلومات 

المادة 45: في القوة الإلزامية لقرارات مفوض المعلومات 
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الفصل السابع: في عدم وجوب ملاحقة كل من يكشفء. عن حسن نية, 
معلومات تتعلق بمخالفات أو مخاطر 

المادة /ا4: في عدم وجوب ملاحقة كل من يكشفء عن حسن نية؛ معلومات 
تتعلق بمخالفات أو مخاطر 


الفصل الثامن: فى المسؤولية المدنية والجزائية 
المادة 48: في الحصانة المتوافرة لمن يمارس مهامه وفقا لأحكام هذا 
القانون 


المادة 45: في المخالفات الجزائية وفقا لأحكام هذا القانون 


الفصل التاسع: أحكام مختلفة 

المادة :5١‏ في صلاحية الوزير بإصدار لقرارات تتعلق بتطبيق القانون 
الحاضر 

المادة :5١‏ في قواعد تفسير أحكام هذا القانون من قبل المحاكم 

المادة ؟5: في تسمية القانون وتاريخ بدء تطبيقه 


؟ هط حق الجمهور بالمعرقة الوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية 


فانون نموذجي حول 
حرية المعلومات أو حق الإطلاع 
على المعلومات والحصول عليها 


يهدف هذا القانون إلى تأمين (أزؤ الترويج) الحن الأقصى من الكقف عن 
المعلومات التي بحوزة الهيئات العامة والخاصة وذلك في سبيل المصلحة 
العامة. والى ضمان حق كل شخص في الاطلاع على هذه المعلومات 
والحصول عليهاء وإيجاد الآليات الفعالة الضرورية لضمان هذا الحق. 


الفصل الأول: 
في التعريفات المعتمدة وأهداف القانون 


المادة :١‏ التعريفات 

تعتمد من أجل تطبيق أحكام هذا القانون التعريفات التالية: 

.١‏ مفوض المعلومات ويعنى به إما مكتب مفوض المعلومات المنشأ 
وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذا القانون؛ إما شاغل هذا المنصبء وفقا 
لما وككفيية التضن.: 

موطف الحعترك ا هر سويب شمف لذ تيت بعرو لبك قم 
بموجب هذا القانون» ويستوجب تعيينه من قبل كل هيئة عامّة وفقا 
لأحكاء الفقرة الأولى :من المانة السادينة عقوة 

5 النوطب ووس باء سدس مهد ومن تل الزمقة الجزانة ااه 
المعنية. بصرف النظر عما إذا كانت الوظيفة دائمة أى مؤقتة؛ أى الدوام 
جزئيا او كاملا. 

. الوزير ويعنى به المكلف بإدارة العدل. 

#شكة خامة ويحدد معناها وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 
النمافيسة مخ هذا الفاخوة 
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4. هيئة عامة ويحدد معناها وفقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من 
المادة السادسة من هذا القانون. 

.1١‏ النشر تعني جعل المعلومات متاحة للجمهور بشكل سهل بما فيه البث 
الإذاعي والهواكي ووسائل النشر المطبوعة والالكترونية. 

. المعلومات الشخصية تعني أآية معلومة تتعلق بفرد لا يزال على قيد 
الحياة ويمكن من خلالها التعرف على هوية الشخص المعني بهذه 
المعلومة. 

. الوثيقة أو الوثائق ويحدد معناها وفقا لأحكام المادة السابعة من هذا 
القانون. 


المادة ؟: أهداف القانون 

يهدف هذا القانون إلى تأمين حق كل شخص طبيعي أو معنوي بالاطلاع 
على المعلومات التي بحوزة الهيئات العامة أى الخاصة والحصول عليهاء 
وفقاللمبادئ التي تقضي بوجوب أن تكون هذه المعلومات متاحة 
للجمهور وفقا لإستثناءات محدودة ومحددة: على أن يدرس قرار الكشف 
عن هذه المعلومات بمعزل عن السلطات الحكومية وبشكل مستقل عنها. 
كمنا ويدف :هنذا القناتون الى تافيق يضق قل تهمن طبمف أ موي 
بالاطلاع على المعلومات التي بحوزة الهيكات الخاصة والحصول عليهاء 
وفقا لإستثناءات محدودة ومحددة؛ عندما تكون هذه المعلومات ضرورية 
لممارسة حق معين أو لحمايته. 
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الفصل الثاني: 
في حرية المعلومات أو حق الإطلاع على المعلومات التي 
بحوزة الهيتات العامة والخاصة والحصول عليها 


المادة ": في حرية المعلومات 
يتمتع كل شخص طبيعي أو معنوي بحق حرية المعلومات: أي حق 
بحوزة الهيئات العامة: وذلك وفقا لأحكام هذا القانون. 


المادة ؛: في حقٌ الإطلاع على المعلومات والحصول عليها 

.١‏ لكل شخص طبيعي أو معنوي تقدم بطلب حصول على معلومات أمام 
أده فمشة مات الحق» وفقا لأحكام الفصلين الثاني والرابع من هذا القانون: 
أ. معرفة ماإذا كانت الهيئة العامة المعنية تملك وثائقا 5 تتضمن المعلومات 
الفطلوية أن آية وفائق أخرف يمكن من خلاليا إسكفاذهن هذه المعلوفات 
أم لا؛ 

جد في كال الإيجاب الحصول على المعلومات المطلوية: 


؟. لكل شخص طبيعي أو معنوي تقدم بطلب حصول على معلومات أمام 
أية هيئة خاصة تملك معلومات محددة وضرورية اممارسة حق معين أو 
النكب ةانق بالحصول على هذه المعلومات وفقا لأحكام الفصلين الثاني 
والرابع من هذا القانون. 


المادة 5: فيما يتعلق بالنصوص العادو الأخرى المتعلقة 
بالكشف عن المعلومات 

.١‏ تلغى كافة أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الادارية التي تتضمن 
تعن ا تقييدا للكشف عن الوثائق من قبل الهيئات العامة أو الخاصة 
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وتستبدل بأحكام هذا القانون. 
؟. لا يجوز تفسير أو تطبيق أحكام هذا القانون بشكل يحد أو يقيد إمكانية 
القفك عة آية معلوحات: تنفنظ يبنا الييقات العامة أ الخاضة: بونقا 


المادة 5: في تعريف الهيئات العامة والهيئات الخاصة 

: من أجل تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بعبارة “الهيئة العامة‎ .١ 

أ- أية هيئة تم إنشاوّها وفقا لأحكام الدستور أو تنفيذا له؛ 

ب- أية هيئة تم إنشاؤها وفقا لأحكام قانون معين؛ 

ت- أية هيئة تابعة لأي سلطة أو إدارة أى مؤسسة حكومية؛ 

هد آبه شيقة تنلكيا ان فديريها اوكدزلها متكن اساسي العقودة ا والدولة: 
ج- أية هيئة تقوم بتنفيذ مهام رسمية وذلك في حدود مهامها المذكورة. 
؟. يجوز للوزير تعيين أية هيئة تقوم بتنفيذ مهام ذات منفعة عامة بمثابة 
هيئة عامة؛ وذلك بموجب قرار يصدر عنه. 

*. من أجل تطبيق أحكام هذا القانون: يقصد بعبارة "الهيئة الخاصة” أية 
هيئة؛ باستثناء الهيئات العامة: 

أعشاريي أعنالاقمارية أوحيقية ذلك كي عدو فجانا الناكويية! أى 
ب- تتمتع بالشخصية المعنوية. 


المادة ': في تعريف الوثائق 

.١‏ من أجل تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بعبارة “الوثيقة” أو “الوثائق" 
أيه :مفلوساك شيفلة أو دوه مورت النطن عن تكتينا" أن معد وهنا :ان 
تاريخ إنشائها أو حالتها القانونية. سواء أنشئت من قبل الهيئة التي 
تحتفظ بها ام لا . وسواء كانت سرية أم لا. 

؟. من أجل تطبيق أحكام هذا القانون: تعتبر الوثائق بحوزة الهيئة العامة 
اوالكاهة: 
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أخافي كال كانت الهيثة التوفرة :تمتفكطا شخص] وتاكرة اتوت كنوه 
اريكزة :ذلك لعناك ا :شخصن ثالث أونيابة عن 

ب- في حال كانت الوثائق المعنية بحوزة أي شخص ثالث لصالح الهيئة 
المعنية أى نيابة عنها. 


المادة /: في تعريف طلب الحصول على المعلومات 

امسن اله تطبيق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون: يقصد بعبارة ” 
طلب الحصول على المعلومات” أي طلب خطي يقدم إلى أي موظف يعمل 
لدى هيئة عامة أو خاصة؛ ويتضمن التفاصيل الكافية التي تتيح لأي 
موظف يتمتع بالخبرة المهنية معرفة ما إذا كانت الهيئة المعنية تملك أية 
وثائق تتضمن المعلومات المطلوبة أى يمكن إستخلاصها منهاء وذلك بعد 
بذل جهد معقول. 

؟. في حال لم يكن طلب الحصول على المعلومات المقدم وفقا لأحكام البند 
غ١‏ مستوفيا للشروط المذكورة في البند ١-8‏ أعلاه. يتوجب على 
الموكلف الذي يتلقى الطلب المذكور تقديم المساعدة المعقولة لمقدم الطلب: 
مجانا ووفقا لأحكام البند 5-4 أدناه, وذلك من أجل تعديل طلب الحصول 
على المعلومات بشكل يجعله مستوفيا للشروط المذكورة فى البند ١-48‏ 
أعلاه. ْ 

3 ؟. يحق لأي شخص غير قادر على تقديم طلب الحصول على المعلومات 
خطيا وفقا لأحكام الند 1-5 نتيجة جهله الكتابة أو نتيجة أي مانع آخر 
ان يتقدم بطلب الحصول على المعلومات أمام الموظف شفهيا. في هذه 
الحالة؛ يتوجب على الموظفء ووفقا لأحكام البند 5-4 أدناه, تدوين هذا 
الطلب خطيا مضمنا إياه اسم مقدم الطلب واسم الموظف وصفته في الهيئة, 
وتزويد مقدم الطلب بنسخة عن طلب الحصول على المعلومات. 

4. يتوجب على كل من يقدم طلب الحصول على معلومات وفقا لأحكام 
البند 5-6 أن يحدد ماهية الحق الذي يريد ممارسته أو حمايته وأن يبين 
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الأسباب التي تجعل المعلومات التي يطلبها ضرورية لممارسة هذا الحق أو 
حمايته. ١‏ 

4. يجوز للموظف الذي يتسلم طلب الحصول على المعلومات أن يحوله إلى 
موظف الاستعلامات وذلك من أجل تنفيذ مضمون أحكام البندين 5-48 
واد اعلا 

5 يجوز للهيئات العامة أو الخاصة أن تفرض تموذها محددا لطلى 
الحصول على المعلومات» شرط ألا يؤدي ذلك إلى التأخر في الإجابة على 
الطلب بشكل غير منطقيء أى إلى فرض أعباء إضافية غير محقة على 
مقدمي الطلب. 

.يتوجب على أية هفيثة عامة أى خاصة تتلقى طلب الخصول على 
معلومات أن تزود مقدم الطلب بإيصال يثبت تقديمه الطلب ومحتواه. 


المادة 4: في المهل المحزّدة للإجابة على طلبات الحصول على 
ان 

.١‏ مع مراعاة أحكام البند 5-9 أدناه. يتوجب على الهيئة العامة أو 
الخاصة التي تتلقى طلب الحصول على معلومات وفقا لأحكام المادة 
الرابعة من هذا القانون الإجابة على الطلب خلال أقصر مهلة معقولة؛ على 
ألا تتجاوز مدة هذه المهلة عشرون يوم عمل من تاريخ تسلمها للطلب. 

؟. في حال كان طلب الحصول على المعلومات يتعلق بالحصول على 
معلومات تبدى منطقيا ضرورية لحماية حياة شخص معين أو:لحماية 
حريكم يدرك على النبينة البعنية الإجان "علي للب فون ميل +1 
ساعة من تاريخ تسلمها إياه. 

؟. في حال كانت الإجابة على طلب الحصول على المعلومات تتطلب تسليم 
عددا كبيرا من الوثائق أو البحث فيهاء وفي حال كانت الإجابة على الطلب 
خلال مهلة العشرين يوم عمل المذكورة في البند ١-١9‏ أعلاه تؤدي إلى 
عرقلة سير العمل في الهيئة المعنية بشكل ملحوظ؛ يجوز لهذه الأخيرة إبلاغ 
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عر الطالقع بة ل عطي يها ل سبل العدرون وود كد لمكن اورف 
بتمديد مهلة العشرين يوم عمل لمدة إضافية وذلك بالقدر الضروري حصريا 
للإجابة على الطلبء على ألا يزيد مجموع المهلة عن أربعين يوم عمل من 
فاريع انتخلاه البيكة الحودية كلت الحضول قا السدا وماك 

#. يعتبر عدم الإجابة على طلب الحصول على المعلومات وفقا لأحكام 
البند ١-9‏ أعلاه بمثابة رفض للطلب. 


المادة :٠١‏ في وجوب الإجابة على طلب الحصول على المعلومات 
بموجب إشعار خطي 

.١‏ يجب أن تتم الإجابة على طلب الحصول على المعلومات المقدم وفقا 
لأحكام البند ١-64‏ بموجب إشعار خطي يتضمن المعلومات التالية: 

أ. في حال تمت الموافقة على طلب الحصول على المعلومات: بشكل جزئي 
أى كاملء أية رسوم قد تكون متوجبة وفقا لأحكام المادة ١١‏ من هذا 
القانون: بالإضافة إلى الصيغة التي سوف يتم بموجبها تسليم المعلومات 
إلى معدم الطلث: 

ب. في حال تم رفض طلب الحصول على المعلومات؛ بشكل جزئي أو كامل؛ 
الأسباب التي تبرر هذا الرفضء وذلك وفقا لأحكام الفصل الرابع من هذا 
القانون حصريا. 

ت. في حال تم رفض الكشفء ببشكل جزئي أو كاملء عما ما إذا كانت الهيئة 
العامة المعنية تملك وثائقا تتضمن المعلومات المطلوبة أو أية وثائق 
أخرى يمكن من خلالها إستخلاص هذه المعلومات:؛ الإشارة الصريحة إلى 
هذا الرفض مع ذكر الأسباب المبررة له. 

ث. الحقوق التي يتمتع بها مقده طلب الحضول غلى المعلومات لإستكناف 
القرار المبلغ منه بموجب الإشعار الخطي. 

؟. يجب أن تتم الإجابة على طلب الحصول على المعلومات المقدم وفقا 
لأحكام البند 5-5 بموجب إشعار خطي يتضمن المعلومات التالية: 
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أ. في حال تمت الموافقة على طلب الحصول على المعلومات؛ بشكل جزئي 
أو كامل؛ أية رسوم قد تكون متوجبة وفقا لأحكام المادة ١١‏ من هذا 
القانون: بالإضافة إلى الصيغة التي سوف يتم بموجبها تسليم المعلومات 
إلى مقدم الطلب. 

ب. في حال تم رفض طلب الحصول على المعلومات: بشكل جزئي أو كاملء 
الأسباب التي تبرر هذا الرفضء وذلك وفقا لأحكام الفصل الرابع من هذا 
القانون حصريا. 

؟. في حال تمت الموافقة بشكل جزئي أو كامل على طلب الحصول على 
المعلومات: يجب أن يتم تسليم المعلومات إلى مقدم الطلب فورا ودون أي 
إيطاء. مع مراعاة أحكام المادة ١١‏ من هذا القانون. 


المادة :١١‏ في الرسوم المتوجبة مقابل تسليم المعلومات 

.١‏ مع مراعاة أحكام البندين ١-١1١3 5-١١‏ أدناه, يجوز لأية هيئة عامة 
أو خاصة وافقت على تسليم معلومات معينة إستنادا إلى طلب الحصول 
على معلومات مقدم وفقا لأحكام المحانة ف مخ هذا الفاقوق: أن :تحلق:هذا 
التسليم على قيام مقدم الطلب بتسديد الرسوم المتوجبة عليه. ويجب أن 
تكون قيمة هذه الرسوم معقولة وألا تتجاوز الكلفة الحقيقية للبحث عن 
هذه المعلومات وتجهيزها وتسليمها لمقدم لطلب. 
".لا يجوز فرض أية رسوم على طلبات الحصول على معلومات شخصية 
أى على الطلبات المقدمة في سبيل المصلحة العامة. 

؟. يجوز للوزيرء بعد إستشارة مفوض المعلومات؛ إصدار قرارات تتعلق بما 
يلي: 

.١‏ طريقة حساب الرسوم؛ 

”. الحالات الواجب إعفائها من أي رسوم؛ 

”. تحديد الحد الأقصى لبعض الفئات من الرسوم أى مجموعها. 

بيصي أ امن مانن قرفن اع اونا لككام البند ١51‏ اعادة 
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في حال كانت كلفة تحصيل الرسم تفوق قيمته. 


المادة ؟١:‏ صيغة تسليم المعلومات 

.١‏ مع مراعاة أحكام البند 5-١١‏ أدناه, يتوجب على كل هيئة عامة أى خاصة 
وافقت على تسليم معلومات معينة إستنادا إلى طلب حصول على معلومات 
مقدم وفقا لأحكام المادة 6 من هذا القانون, أن تلتزم بصيغة التسليم المحددة 
في الطلب المذكور في حال توافقها مع أحكام البند 5-1١١‏ أدتاه. 

". يجوز لمقدم طلب الحصول على معلومات أء يطلب تسليمه المعلومات 
وفقا لأي من الصيغ التالية: 

أ. صور طبق الأصل عن الوثائق التي تتضمن المعلومات المطلوبة بأي 
مكن يفن الأشكال» 

ب. طلب معاينة الوثائق التي تتضمن المعلومات المطلوبة والتي سوف يتم 
لفيا ب الاوتفافة هته الختبيروة بالتدويوافت المتوافرة هناد لد الجيكة: 
ت. نسخ الوثفائق التي تتضمن المعلومات المطلوبة والتي سوف يتم 
تسليمهاء وذلك عبر التجهيزات التي يملكها مقدم الطلب نفسة؛ 

ث. النص الحرفي للمعلومات المتضمنة في الوثائق السمعية أو البصرية؛ 
ج. النص الحرفي لمضمون أية وثيقة مطبوعة أى سمعية أى مرئية؛ عندما 
كوت ذلك الامو رمخ اها فى كطوكزاق مكوافرة هاةة لدض اليف 

ح. النص الحرفي لأية وثيقة مكتوبة بشكل مختصر أو بأي شكل آخر مرمز. 
". لا يجوز إلزام الهيئة المعنية بتسليم المعلومات وفقا للصيغة المحددة في 
طلب الحصول على المعلوماتء ولو توافقت مع أحكام البند 5-١5‏ أعلاه. 
في حال كان ذلك يؤّدي إلى: 

اد مله سين عدن السقة سكل ماحوفاة 

ب. إلحاق أي ضرر بحفظ الوثائق المعنية. 

؛. في حال توافرت الوثائق بعدة لغات: يتوجب على الهيئة المعنية 
تسليمها في اللغة التى يختارها مقدم الطلب. 
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المادة :١‏ في حال عدم توافر الوثائق التي تتضمن المعلومات 
المطلوبة 

.١‏ يجوز لموظف الهيئة العامة الذي تلقى طلب معلومات مقدم وفقا 
لأحكام المادة ١-6‏ من هذا القانون والذي يتبين له أن المعلومات 
المطلوبة غير متوافرة في الوثائق الموجودة في حوزة الهيئة المعنية: أن 
يكيل بطل المعلئماهك إلن منويفلك المتعلوما كلدي الويكة المعفية من حل 
إنفاذ أحكام المادة الحاضرة. 

؟. يتوجب على موظف المعلومات الذي يتلقى طلب المعلومات إستنادا إلى 
البند ١-١7‏ أعلاه أن يؤكد ما إذا كانت الهيئة المعنية تملك أية وثائق 
تهوئ المغلومات المطلوية. 

في حال لم تكن الهيئة تملك الوثائق المطلوبة. وفي حال كان موظف 
المعلومات على علم بأن أية هيئة أخرى تملك الوثائق المطلوبة؛ يتوجب 
على هذا الأخون وبعلال: اس عرقت ممكن: 

أ. إما إحالة طلب المعلومات إلى الهيئة التي تملك الوثائق المطلوبة وإعلام 
مقدم الطلب بذلك؛ 

ب. إما إعلام مقدم الطلب بهوية الهيئة المذكورة؛ 

على أن يتم الالتزام بالخيار الذي يوّمن أسرع طريق للإطلاع على 
”. عندما تتم إحالة طلب المعلومات وفقا لأحكام البند ١-5-1١5‏ أعلاه, 
يبدأ سريان المهل المنصوص عنها في المادة التاسعة إبتداءا من تاريخ 
الإحالة. 

ك. يتوجب على الهيئة الخاصة التي تتلقى طلب حصول على معلومات 
وفقا لأحكام المادة 5-6 من هذا القانون أن تعلم مقدم الطلب بأنها لا 
تملك الوثائق التي تتضمن المعلومات المطلوبة في حال عدم حيازتها 
إياها. 
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المادة ف طظطلنينات الحصول على المعلومات التعسفية 
والمتكررة وغير المعقولة 
على معلومات تعسفية أو على طلبات سبق لها أن أجابت على مثيلاتها 
العقدهنة مر تاقاطن 
؟. إن الهيئات العامة والخاصة غير ملزمة بالإجابة على طليات حصول 


الفصل الثالث: 
في الإجراءات اللازمة لترويج الانفتاح 


المادة :١6‏ إرشادات حول تطبيق أحكام القانون الحاضر 

.١‏ يتوجب على مفوض المعلومات» في أسرع وقت ممكن, تحضير دليل 
واضح وهبسط:«حكافة اللشات: الرسمية»يكقسمخ كافة المعلومتات العملية 
التي تسهل الممارسة الفعالة للحقوق المنصوص عليها في القانون 
الحاضر. على أن يتم نشر هذا الدليل بشكل واسع. 

". يجب تجديد الدليل المذكور في البند ١-١4‏ أعلاه بشكل دوري كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك. 


المادة 15: في تعريف موظف المعلومات 

.١‏ يتوجب على كل هيئة عامة أن تعين موظف معلومات لديها وأن تؤمن 
سودولة اتصعال الحصودون مدعيو قود كناف المحلووناث المسد اق نه 
وبالأخص إسمه وصفته وطرق الاتصال به. 

؟. يكلف موظف المعلومات بالقيام بالمهام المنصوص عليها في القانون 
الحاضر بالإضافة إلى المهام التالية: 

أ. ترويج أفضل الممارسات المتعلقة بحفظ الوثائق وتوثيقها وترتيبها 
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فو السفة العاف 

ب. تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومساعدة الأفراد الباحثين عن 
معلومات معينة: وتلقي شكاوى الجمهور حول أداء الهيئة العامة المعنية 
فيما يتعلق بالكشف عن المعلومات. 


المادة :١1‏ في موجب نشر المعلومات الملقى على عاتق الهيئات 
العامة 

.١‏ يتوجب على كل هيئة عامة أن تقوم؛ في سبيل المصلحة العامة» على 
الأقل 'موة سنوياء تقل المكلومات الأساسية التععلفة يأهدافها وبادائها 
لمهامهاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 

أ. هيكلية الهيئة العامة ومهام وواجبات كل من مصالحها ودوائرها 
والمعلومات المتعلقة بماليتها؛ 

ب. الخدمات التي تقوم بتوفيرها مباشرة للمواطنين؛ 

ت. الآليات والإجراءات المتوافرة لديها لتلقي طلبات وشكاوى المواطنين 
فيما يتعلق بأدائهاء بالإضافة إلى ملخص حول مجموع الطلبات والشكوى 
التي قدمت سنويا ونتيجتها؛ 

ث. نظام حفظ الوثائق والتوثيق المعتمد, بالإضافة إلى نوع وصيع 
المعلومات التي يتم الاحتفاظ بها عادة ونشرهاء والإجراءات الواجب 
إتباعها من أجل التقدم بطلب للحصول على معلومات؛ 

ج. صلاحيات وموجبات المسؤولين في الهيئة المعنية والإجراءات المتبعة 
في إتخاذ القرارات لديها؛ 

ح. الأنظمة والقواعد والسياسات المتبعة في تنفيذ الهيئة لمهامها؛ 

خ. مضمون القرارات والسياسات المعتمدة من قبل الهيئة المعنية والتي قد 
توّثر على المواطنين: مع الأسباب المبررة لها وطرق تفسيرها وتطبيقهاء 
بالإضافة إلى أية معلومات إضافية تساهم في توضيح خلفيات هذه 
القرارات والسياسات المذكورة. 
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د. الآليات والإجراءات المتوافرة والتي تمكن المواطنين من التأثير في 
صياغة السياسات المعتمدة من قبل الهيئة المعنية أو طريقة ممارستها 
لعا فنا 


المادة :١4‏ في المعايير والقواعد الواجب إعتمادها في تنفيذ 
موجب النشر الملقى على عاتق الهيئات العامة 

.١‏ يتوجب على مفوض المعلومات: 

أ. إصدار ونشر دليل يتضمن المعايير الدنيا والقواعد الواجب إعتمادها من 
قبل الهيئات العامة في تنفيذ موجب النشر المنصوص عنه في المادة ١7‏ 
من هذا القانون. 

ب. توفير المشورة حول هذا الموضوع لأية هيئة عامة تطلب ذلك. 


المادة 19: في موجب حفظ الوثائق وفقا لنظام توثيقٌ محدد 

.١‏ يتوجب على كل هيئة عامة حفظ وثائقها بطريقة تسهل حق الاطلاع 
على المعلومات والحصول عليها وفقا لأحكام القانون الحاضر ووفقا 
لأحكام "نظام التوثيق” المنصوص عنه في البند 5-1١9‏ أدناه. 

؟. يتوجب على كل هيئة عامة إيجاد الآليات الضرورية التي تتيحع تصحيح 
المعلومات الشخصية. 

". يتوجب على مفوض المعلومات أن يصدرء بعد إستشارة كافة المعنيين؛ 
"نظام التوثيق” الذي يتضمن نظاما خاصا يتعلق بطرق حفظ وإدارة 
وترتيب الوثائق وطرق إحالتها إلى الإدارة المسؤولة عن التوثيق» على أن 
يتم تحديثه بشكل دوري عند الحاجة. 2 


المادة ١؟:‏ في دريب موظفي الهفيئات العامة 
يتوجب على كل هيئة عامة أن توفر التدريب اللازم لموظفيها فيما يتعلق 
بحق الاطلاع على المعلومات والحصول عليها ومن أجل تأمين التطبيق 
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الفعال لأحكام هذا القانون. 


المادة :1١‏ في التقارير الدورية الواجب تقديمها إلى مفوض 
المعلومات 

.١‏ يتوجب على كل من موظفي المعلومات لدى كافة الهيئات العامة تقديم 
تقرير سنوي لمفوض المعلومات حول نشاطات كل من الهيئات العامة 
فيما يتعلق بتطبيق أو ترويج أحكام هذا القانون» على أن يتضمن التقرير 
المعلومات التالية: 

.١‏ عدد طلبات الحصول على المعلومات التي تم إستلامها ومصير كل منها. 
؟. ماهية المواد التي تم الاستناد إليها من أجل رفض طلبات المعلومات 
بشكل جزئي أو كاملء ومقدار اللجوء إلى كل منها. 

*. عدد استئنافات قرارات رفض طلبات الحصول على المعلومات التي تم 
تقناتهها. 

4. مقدار الرسوم التي تم تحصيلها عبر طلبات الحصول على المعلومات. 
4. نشاطات الهيئة المعنية وفقا لأحكام المادة /ا١‏ من هذا القانون 
المتعلقة بموجب النشر. 

.١‏ نشاطات الهيئة المعنية وفقا لأحكام الغان ١5:5‏ هنهذ القامون 
المتعلقة بحفظ الوثائق وفقا لنظام التوثيق. 

'. نشاطات الهيئة المعنية وفقا لأحكام المادة *؟ من هذا القانون 
المتعلقة بتدريب موظفي الهيئة العامة. 


5 8 حقالجمهور بالمعرقة الوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية 


الفصل الرابع 
في الاستثناءات من موجب الكشف عن المعلومات 


المادة ؟؟: في أولوية المصلحة العامة التي تتأمن بالكشف عن 
المعلومات 

بالرغم من أحكام الفصل الرابع من هذا القانون؛ لا يجوز لأية هيئة أن 
ترفض الكشف عماإذا كانت تملك الوثائق التي تتضمن المعلومات 
المطلوبة أم لاء أو ترفض تسليم هذه المعلومات, إلا في حال كان الضرر 
اللاحق بالمصلحة التي يراد حمايتها يفوق المصلحة العامة التي تتأمن 
بالككف عن هذه المحلومات: 


المادة “؟: في المعلومات المنشورة والمتاحة للجمهور سابقا 
بالرغم من أحكام الفصل الرابع من هذا القانون: لا يحق لأية هيئة أن 
ترفض تسليم أية معلومات سبق نشرها ومتاحة للجمهور. 


المادة 4؟: في جواز تجزئة المعلومات 

في حال كان طلب الحصول على المعلومات يتعلق بإحدى الوثائق التي 
تتضمن معلومات لا يجوز الكشف عنها إستنادا إلى الإستثناءات 
المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون» يتوجب على الهيئة 
المعنية أن تكشف لمقدم الطلب عن أية معلومات موجودة في الوثائق 
المعنية وغير خاضعة للإستثناءات المذكورة؛ وذلك في حال كان من 
الممكن تجزئتها عن بقية المعلومات المتضمنة في الوثيقة. 


المادة 5؟: في منع الكشف عن المعلومات الشخصية 
.١‏ يجوز لأية هيئة أن ترفض الكشف عما إذا كانت تملك الوثاق التي 
تتضمن المعلومات المطلوبة أم لا كما يجوز لها أن ترفض تسليم هذه 
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المعلومات. في حال كان ذلك يؤدي إلى الكشف عن معلومات شخصية 
تتعلق بأي شخص ثالث طبيعي. 

؟. لا تطبق أحكام البند ١-56‏ أعلاه في الحالات التالية: 

أ في حال وافق الشخص الثالث الطبيعي المعني على الكشف عن 
المغتومات: العطلودة؛ 

ب. في حال كان مقدم الطلب هى الوصي على الشخص الثالث المعني 
بالمعلومات المطلوبة منه أو قريبا له أى منفذ وصيته. 

ت. في حال مرور أكثر من عشرين عاما على وفات الشخص الثالث المعني؛ 
ث. في خال كان الشخض الثالث المعني موظقا بحالها أن سايق لدي آية 
هيئة عامة, وكانت المعلومات المطلوبة تتعلق بمهام هذا الشخص بصفته 
المذكورة. 


المادة 5؟: في منع الكشف عن معلومات ممنوع نشرها بموجب 
إجراءات قانونية 

١‏ يهو لأية شيكة أن ترفهن الكقف»عما إذا كانت تملك الوؤثاق التي 
كتضمن المعلومات المطلوبة أم لا كما يجون لبنا أن تركهن تسليم هذه 
المعلومات: في طان كا دن اياف مود ابوه الك توم أن 
إجراء قانوني معينء على أن تستثنى من هذا المنع الحالات التي يتنازل 
فيها المستفيد من هذا المنع عنه. 


المادة 1؟: في منع الكشف عن معلومات لأسباب تتعلق 
بموجب السرية 

.١‏ يجوز لأية هيئة أن ترفض تسليم أية معلومات في الحالات التالية: 

أ في حال كاتت الهيئة المعنية قد حصلت على المعلومات المطلوبة من 
شخص ثالث وكان الكشف عنها يودي إلى خرق موجب السرية الملقى على 
عاتق هذه الهيئة تجاه هذا الشخص الثالث. 
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ب. في حال كانت الهيئة المعنية قد حصلت على المعلومات المطلوبة من 
شخص ثالث على أساس السرية بالإضافة إلى: 

)١‏ كون هذه المعلومات تتضمن أسرارا تتعلق بالتجارة؛ أو 

”؟) كون الكشف عن هذه المعلومات قد يودي أو أنه من المرجح أن يودي 
إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمصالح التجارية أو المالية للشخص الثالث 
المعني. 

كه هن بخال كانت البوكة الععتية قو تخصلت رعلن المعلوناف التطلوية مذ 
ونه قالفة اورشن ستظلي رولكة قل اسان السرية ركام الكشت عدا قن 
يؤدي أو أنه من المرجح أن يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة في العلاقة مع 
تلك الدولة اتلك الحتظلية. 


المادة 7؟: في منع الكشف عن معلومات لأسباب تتعلق 
بسلامة الافراد 

امون 1 سيد ان ترفض الكشف عما إذا كانت تملك الوثائق التي 
تتضمن المعلومات المطلوبة أم لا. كما يجوز لها أن ترفض تسليم هذه 
المعلومات؛ في حال كان ذلك قد يودي أو أنه من المرجح أن يودي إلى 
تعريض حياة أو صحة أو سلامة أي فرد إلى الخطر. [ 


المادة 14: في منع الكشف عن معلومات لأسباب تتعلق 

بتطبيق القوانين 

١‏ يحون لأية اهيئة أن ترفض الكشف عما إذا كانت تملك الوثاق التي 
تتضمن المعلومات المطلوبة أم لاء كما يجوز لها أن ترفض تسليم هذه 
المعلومات؛ في حال كان ذلك قد يودي أو أنه من المرجح أن يودي إلى 
إلحاق ضررا حسيما في: 

ا:تإمكافية الوفاية مرخ الحرومة أو اكمس عن 

ب. إلقاء القبض على المجرمين أى محاكمتهم؛ 
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ت. ادارة العدالة؛ 

ث. تقدير قيمة الضرائب أو الرسوم أى تحصيلها؛ 

ج. إدارة نظام مراقبة الهجرة؛ 

ح. قدرة أية هيئة عامة على تقييم مدى ضرورة إتخاذ أي إجراء مدني أو 
جزائي أو أي إجراء نظامي من أي توع آخر إستنادا إلى أى نصوص 
قانونية. 


المادة :٠١‏ في منع كشف المعلومات لأسباب تتعلق بأسباب 
أمنية 

.١‏ يجوز لأية هيئة أن ترفض الكشف عما إذا كانت تملك الوثائق التي 
تتضمن المعلومات المطلوبة آم لاء كما يجوز لها أن ترفض تسليم هذه 
المعلومات: في حال كان ذلك قد يودي أو أنه من المرجح أن يودي إلى 
إلحاق أضرار جسيمة في الدفاع والأمن الوطني. 


المادة :!١‏ في منع كشف المعلومات لأسباب تتعلق بالمصالح 
الاقتصادية العامة 

١‏ يكوز لأينة حيكة أن كرفي الى عن داخم كدلك الوهائق الح 
تتضمن المعلومات المطلوبة أم لا كما يجوز لها أن ترفض تسليم هذه 
التعازماك :فى حال كان ذلك قن ريؤدق أو أنهبيق المرجع أن كردم إلى 
إلحاق أضرار جسيمة في قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد الوطني. 
تمكو لآيةافيكة أن توقدن الكافف: هسا ]ذا كافث تلك الوشاكق الذي 
تتضمن المعلومات المطلوبة أم لاء كما يجوز لها أن ترفض تسليم هذه 
المعلومات, في حال كان ذلك قد يؤدي أو أنه من المرجح أن يودي إلى 
إلحاق أضرار جسيمة في المصالح التجارية والمالية المشروعة لأية هيئة 
عغامة: 

؟. لا تطبق أحكام البندين ١-7١‏ و 5-51١‏ أعلاه في حدود تعلق طلب 
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العمت ها دوه سخا طرخصية متفلق تالسلاكة العامة او البيقة, 


المادة ؟": في منع كشف المعلومات لأسباب تتعلق بقدرة 
الهيئات العامة على التخطيط والمراقبة 

.١‏ يجوز لأية هيئة أن ترفض الكشف عما إذا كانت تملك الوثائق التي 
تتضمن المعلومات المطلوبة أم لاء كما يجوز لها أن ترفض تسليم هذه 
المعلوماتء في حال كان ذلك قد يؤدي أو أنه من المرجح أن يودي إلى: 

أ. الحاق أضرار جسيمة في قدرة الدولة على صياغة سياساتها بفعالية أى 
تطويرها؛ 

ب. الحد من نجاح سياسة معينة نتيجة الكشف المبكر عنها؛ 

ت. الحد من النظام التشاوري في الهيئات العامة عبر عرقلة تقديم النصح 
المجاني والصريح وتبادل الآراء. 

ث. الحد بشكل كبير من فعالية إجراءات إختبار أو تدقيق محاسبي معتمدة 
من قبل أية هيئة عامة؛ 

". لا تطبق أحكام البند ١-75‏ أعلاه على الوقائع أو التحاليل المبنية 
عليها ولا على المعلومات التقنية أو الاحصائية. 


المادة ": في المهل الواجب الالتزام بها لتطبيق أحكام الفصل 
الرابع من هذا القانون 

.١‏ تطبق أحكام المواد 7١-55‏ حصريا في الحالات التي يكون فيها الضرر 
المتوقع أو المرجح حدوثه سيقع أو قد يقع خلال فترة دراسة طلب الحصول 
على المعلومات أو بعده. 

". لا تطبق أحكام المواد 7-517 و79 و١7‏ و١5‏ على الوثائق التي يعود 
تاريخ إتقاؤها إلى أكثر من ثلاثين عاما. 
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الفصل الخامس: 
في الأحكام التي ترعى مهام وصلاحيات 
مفوض المعلومات 


المادة 4: في إجراءات تعيين مفوض المعلومات وإقالته 

.١‏ يعين مفوض المعلومات من قبل ]رئيس الدولة| بعد ترشيحه وإختياره 
من قبل أغلبية الثلثين في ]السلطة التشريعية[ وفقا لإجراءات تتأمن فيها: 
أ. مشاركة من قبل الجمهور في إجراءات الترشيح؛ 

ب. الشفافية والانفتاح؛ 

ت. نشر لائحة من المرشحين الذين تم إختيارهم من بين مجموع المرشحين 
الذين تقدموا للمنصب. 

؟. لا يجوز تعيين مفوض للمعلومات: 

أ. يشغل منصب رسمي أى وظيفة لدى حزب سياسيء أى يشغل أي منصب 
حكومي عبر التعيين أو الإنتخاب ؛ 

عفدن ا تككات عريةة كبن ا تسرك داق يإ ماءة الأخانة أو اسرد 
وذلك من خلال إجراءات قانونية متوافقة مع المبادئ الدولية» ولم يعف 
منها. 

". يتم تعيين مفوض المعلومات لمدة سبعة سنواتء قابلة للتجديد مرة 
واحدة فقط. ويجون إقالة مفوض المعلومات من منصبه من قبل ]رئيس 
الدولة[ بناء على توصية وتصويت أغلبية الثلثين في ]السلطة التشريعية.[ 


المادة ةن ": في إستقلالية مفوض المعلومات وصلاحياته 

.١‏ يتمتع مفوض المعلومات باستقلال إداري وعملي عن أية هيئة أو إدارة 
عامة, بما فيها الحكومة ذاتها وأجهزتهاء وذلك في حدود ما تنص عليه 
أحكام القانون الحاضر. 

؟. يتمتع مفوض المعلومات بكافة الصلاحيات: المباشرة وغير المباشرة؛ 
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اللازمة لممارسة مهامه المنصوص عنها في هذا القانون» بما في ذلك 
تمتعه بالشخصية المعنوية الكاملة والصلاحية للتملك وإدارة وبيع أملاكه. 


المادة "": في أجر مفوض المعلومات ونفقاته 
.١‏ يتقاضى مفوض المعلومات أجرا موازيا لأجر قاض في محكمة التميين 
بالإضافة إلى كافة النفقات التى يتكبدها خلال تأدية مهامه وبمنإسبتها. 


المادة /ا": في حق مفوض المعلومات في تعيين موظفين 
لمعاونته 

يحق لمفوض المعلومات تعيين العدد الضروري من الموظفين اللازمين 
لمعاونته في تنفيذ موجباته ومهامه. 


المادة /": في صلاحيات ومسؤوليات مفوض المعلومات 

.١‏ بالإضافة إلى الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عنها في هذا 
القانون» يحق لمفوض المعلومات: 

.١‏ مراقبة مدى إلتزام الهيئات العامة في تطبيق موحباتها المنصوص 
عنها في هذا القانون وتحضير تقرير عن ذلك؛ 

؟. إصدار توصيات إصلاحية عامة أى موجهة لهيئات عامة محددة؛ 
كدري موماقي الويناف العامة والتعا رخ سعوم ين الكل "انين كني حل 
الاطلاع على المعلومات والحصول عليها وتأمين التطبيق الفعال لأحكام 
هذا القانون. 

5تزويه المزائجم المحقهبة بالطالاث :القن كتحنمن إفباكاف حول مفالعاك 
جزائية وفقا لأحكام هذا القانون؛ ْ 

4. توعية المواطنين وإطلاعهم على أحكام هذا القانون والحقوق الذي 
يؤّمنها. 
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المادة 9": في التقارير الصادرة عن مفوض المعلومات 

.١‏ يتوجب على مفوض المعلوماتء خلال مهلة الثلاثة أشهر التي تلي 
انتهاء السنة المالية» أن يزود ]السلطة التشريعية[ بتقرير سنوي يتضمن 
كشفا بمدى إلتزام الهيئات العامة بتطبيق موجباتها المنصوص عنها في 
هذا القانون» بالإضافة إلى كشف بنشاطاته ونشاطات موظفيه وتقريرا عن 
العساكاف القالخة العدققة كتنهم 

". بالإضافة إلى التقرير السنوي المذكور أعلاه. يجوز لمفوض المعلومات 
تزويد ]السلطة التشريعية[ بتقارير أخرى وفقا لما يراه مناسبا. 


المادة :4١‏ في الحصانة التي يتمتع بها مفوض المعلومات 
وأحكام القدح والذم 

١.لا‏ يجوز تعريض مفوض المعلومات أو أي شخص ينوب عنه أى يعمل 
وفقا لتوجيهاته لأية ملاحقة مدنية أو جزائية وذلك نتيجة قيامهم بأية 
أفعال أو إدلائهم بأية معلومات أ أقوالء عن حسن نية, أثناء قيامهم 
بتنفيذ صلاحياتهم ومهامهم وفقا لأحكام هذا القانون. 

؟. لا يجوز إعتبار أية أقوال أو معلومات صرح عنها أو قدمت خلال 
التحقيقات التي تجرى وفقا لأحكام هذا القانون بمثابة قدح وذمء ما لم 
يثبت أنه قد تم التصريح عن هذه المعلومات أو تقديمها مع سوء نية. 
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الفصل السادس: 
فى ممارسة مفوض المعلومات لمهامه وصلاحياته 


المادة :4١‏ في الشكاوى المرفوعة إلى مفوض المعلومات 

يدق لكل عضن 'تقدم بظلن يحصول على معلوماك نشيكة غامة أن 
خاصة أن يتقدم من مفوض المعلومات بشكوى من أجل إصدار قرار يثبت 
فيه هذا الأخير مخالفة الهيئة المعنية للموجبات المنخصوص عنها في 
الفصل الثاني من هذا القانون» خصوصا في الحالات التالية: 

.١‏ في حال خالفت الهيئة المعنية أحكام المادة الرابعة من هذا القا تو تعد 
رفضها تحديد ما إذا كانت تملك الوثائق التي تتضمن المعلومات المطلوية 
أم لا, أى في حال رفضت تسليم هذه المعلومات؛ 

؟. في حال لم تجب الهيئة المعنية على طلب الحصول على المعلومات ضمن 
المهل المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون؛ 

؟. في حال لم تقم الهيئة المعنية بالإجابة بموجب إشعار خطي على طلب 
الحصول على المعلومات وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون؛ 

4. في حال لم تقم الهيئة المعنية بتسليم المعلومات التي وافقت على الكشف 
عليها فورا ودون أي إبطاء وفقا لأحكام البند -١١‏ من هذا القانون ؛ 

4. في حال قامت الهيئة المعنية بفرض رسوم مبالغ فيها وعالية مقابل 
تسليم المعلومات بشكل مخالف لأحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون؛ 
5. في حال لم تقم الهيئة المعنية بتسليم المعلومات وفقا للصيغة المحددة في 
طلب الحصول على المعلومات, مخالفة بذلك أحكام المادة ١*‏ من هذا القانون. 


المادة ؟4: في قرارات مفوض المعلومات الصادرة إستنادا إلى 
الشكاوى المقدمة له 

اع هي نا مفؤضى المعلوناك إتفات قار تكقا لأككاء اليش 27 
أدناه. في خصوص أي شكوى تقدم إليه وفقا لأحكام المادة 4١‏ من هذا 


القانون» في أسرع وقت ممكن وضمن مهلة لا تتجاوز الثلاثين يوما من 
تاريخ إستلامه إياهاء وذلك بعد منح كل من مقدم الشكوى والهيئة المعنية 
الفرصة اللازمة لتوضيح موقفهم من الشكوى خطيا 

لأ افق لففوكن السعلومتات وكقا لأصدول "سيتعحلة ومختضيرة: 

.١‏ رفض الشكاوى غير المهمة أو التعسفية أى غير المسموح بها. 

؟. رفض الشكاوى التي يتبين من خلالها أن مقدمها فشل في الاستفادة 
من إجراءات الاستئناف الفعالة المتوافرة لدى الهيئة المعنية؛ 

". فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة وفقا لأحكام المادة 5١‏ من هذا القانون, 
يقع على عاتق الهيئة المعنية موجب إثبات قيامها بتنفيذ كافة موجباتها 
المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون. 

4. يحق لمفوض المعلومات في القرارات التي يتخذها وفقا لأحكام البند 
7د اماه 

ار يروكهن الشكوي المكوية نجه 

أ مطل :مي الويكة المعتية إتكاة القطواف:اللذؤمة لتنفية. موههاتها 
وفقا لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون؛ 

5 بيطت من الهيئة المعنية التعويض لمقدم الشكوى عن أي خسارة 
تعرض لها 

4. إلزام الهيئة المعنية بدفع غرامة في حال ثبت مخالفتها الجسيمة أو 
المتعمدة لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون. 

4. يتوجب على مفوض المعلومات إبلاغ كل من مقدم الشكوى والهيئة 
المعنية بمضمون قراره بموجب إشعار خطيء على أن يتضمن هذا الإشعار 
الطرق المتاحة لإستئناف القرار المبلغ. 


المادة ؟4: في التنفين المباشر لقرارات مفوض المعلومات 
.١‏ يحق لمفوض المعلومات أن يثبت مخالفة أآية هيئة عامة لموجباتها 
المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون» بعد أن يكون قد وفر 
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لهذه الأخيرة الحق ببيان موقفها خطيا. 

؟. يحق لمفوض المعلومات في قراره المذكور في البند ١-45‏ أعلاه أن 
يطلب من الهيئة العامة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موجباتها 
المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون ولاسيما: 

نلعيو بنوكاك امطلومات» 

؟. نشر بعض المعلومات المعينة أو بعض الفئات المعينة من المعلومات؛ 
". إجراء بعض التغييرات المحددة فيما يتعلق بطرق حفظ وإدارة وإتلاف 
الوثائق ونقلها إلى الإدارة المسؤولة عن التوثيق. 

؛. تحسين تدريب الموظفين حول حق الاطلاع على المعلومات والحصول 
عليها؛ 

4. تزويده بتقرير سنوي وفقا لأحكام المادة ١؟‏ من هذا القانون؛ و/أى 
1. إلزام الهيئة المعنية بدفع غرامة في حال ثبت مخالفتها الجسيمة أو 
المتعمدة لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون. 

؟. يتوجب على مفوض المعلومات الهيئة العامة المعنية بقراره بشكل 
خطيء على أن يتضمن هذا التبليغ الطرق المتاحة لإستئناف القرار المبلغ. 


المادة 44: في صلاحيات مفوض المعلومات لإجراء التحقيقات 
اللازمة لتنفين مهامه 

.١‏ في سياق إصداره القرارات المنصوص عليها في المادتين ”4 و" من 
هذا القانون» يتمتع مفوض المعلومات بكافة الصلاحيات التي تتيح له 
إجراء كافة التحقيقات اللازمة لتنفيذ مهامه على أكمل وجهء بما فيها 
إصدار القرارات التي تقضي بتسليمه كافة الأدلة اللازمة ودعوة الشهود 
واللإستماع إليهم. 

". خلال إجراء التحقيقات المنصوص عنها في البند ١-45‏ أعلاه. يحق 
لمفوض المعلومات أن يدقق ويعاين أية وثيقة خاضعة لأحكام هذا 


القانون: ولا يجوز منعه من هذا الحق لأي سبب من الأسباب. 
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المادة 45: في إستئناف قرارات مفوض المعلومات 

.١‏ يحق لمقدم الشكوى إلى وللهيئة العامة أى الخاصة المعنية إستئناف 
قرازات مفؤضن المعلومات الصنادرة وفقا لأحكاء المؤان 25و21 وغغت١‏ 
من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف خلال مهلة 55 يوما من تاريخ 
تبلقهم إياها. 

؟. في جميع حالات استئناف قرارات مفوض المعلومات الصادرة وفقا 
لأحكام المادة ؟5 من هذا القانون, يقع على عاتق الهيئة المعنية موجب 
إثبات قيامها بتنفيذ كافة موجباتها المنصوص عليها في الفصل الثاني 


من هذا القانون. 


المادة 45: في القوة الإلزامية لقرارات مفوض المعلومات 

عند إنتهاء مهلة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 6 من هذا 
القانون دون أن يتقدم أحدا من الفرقاء المعنيين بأي إستئناف؛: يحق 
لمفوض المعلومات إبلاغ المحكمة المختصة بأية مخالفة لتنفيذ أي من 
قراراته الصادر وفقا لأحكام المواد ؟5 و5 و54-١‏ من هذا القانون. 
وتطبق المحكمة عندئذ على المخالفة المذكورة الأحكام الخاصة بمخالفة 
القزاواك الكشيانية اليؤمة. 
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الفصل السابع: 
حي هوم وحرو ات جف كاتس مكصتم . عن حسن نية 
معلومات تتعلق بمخالفات أو مخاطر 


المادة /ا4: في عدم وجوب ملاحقة كل من يكشفء عن حسن نية؛ 
معلومات تتعلق بمخالفات أو مخاطر 

١.لا‏ يجوز تعريض أي شخص يكشف معلومات عن مخالفات تم ارتكابها 
أو سكلونات كفي عفنا عن فعاطن حزية الشبحة أن الملامية القامة أن 
البيئة؛ لأية ملاحقات أو عقوبات قانونية أو إدارية أو مسلكية؛ حتى لى ذلك 
الشف ميقكل مبخالقاة لتوجبات قافو فية أن ميكية ‏ وقطيق: أحكام هده 
المادة على كل من يكشف المعلومات المذكورة عن حسن نية وعن اقتناع 
وى قمع عقو البعتلوه اقجوكةت ريني الدقينا قات على المفالك ا كان 
مقاطو المزعونة: 

عاق آحل: 'تطويق” اليك 1-137 اعلا يقصى بالععالفات كلك المتعلقة 
بارتكاب أفعال جرمية أى بمخالفات لموجبات قانونية معينة أى تلك 
الفقعلقة بالادارة القضاكية أن تالفتنان: أى الرهرة أ جإساءة الأمافة اق 


بسوء إدارة هيئة عامة. 


قانون نموذ جي حول حرية المعلومات أو حق الإطلاع على المعلومات والحصول عليها حك 


الفصل الثامن: 
في المسؤولية المدنية والجزائية 


المادة /4: في الحصانة المتوافرة لمن يمارس مهامه وفقا لأحكام 
هذا القانون 

لا يجوز تعريض أي شخص يمارسء؛ عن حسن نية وضمن حدود المعقول, 
صلاحياته أو مهامه وفقا لأحكام القانون الحاضرء لأية ملاحقة مدنية أو 
حزاكية | وخطكية. 


المادة 49: في المخالفات الجزائية وفقا لأحكام هذا القانون 
١.يعد‏ جرما جزائيا القيام عمدا بالأفعال التالية: 

.١‏ عرقلة الإطلاع على أية وثيقة بشكل مخالف لأحكام الفصل الثاني من 
هذا القانون؛ 

”. قيام أية هيئة عامة بعرقلة تنفيذ المهام المنصوص عنها في الفصل 
الثالث من هذا القانون؛ 

7 الشيهل فى أغمال مدوكي المعلوساف: 

”. يتعرض كل من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في احكام 
البند ١-44‏ أعلاه لغرامة وللسجن لمدة لا تفوق السنتين. 
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الفصل التاسع: 
أحكام مختلفقة 


المادة :5٠‏ في صلاحية الوزير بإصدار لقرارات تتعلق بتطبيق 
القانون الحاضر 

.١‏ يحق للوزير. بعد إستشارة مفوض المعلومات» أن يصدر قرارات تتعلق 
بها يا : 

.١‏ صيغ إضافية تتعلق بتسليم المعلومات وفقا لأحكام البند 5-١5‏ من 
هذا القانون؛ 

”. تدريب الموظفين وفقا لأحكام المادة ٠١‏ من هذا القانون؛ 

*. التقارير المعدة لفوض المعلومات وفقا لأحكام المادة "١‏ من هذا القانون؛ 
4. أي إشعار خطي منصوص عليه في هذا القانون؛ 

فاع كرك انارع ا رتقكرو كروي للطليق اتكاب زود لانن 

على أن تنشر كافة هذه القرارات في الجريدة الرسمية وفقا للأصول. 

”. يجب أن تعرض القرارات المنصوص عليها في البند ١-4٠‏ أعلاه. وقبل 
نشرها في الجريدة الرسمية؛ على السلطة التشريعية. 


المادة :5١‏ في قواعد تفسير أحكام هذا القانون من قبل المحاكم 
.١‏ يتوجب على المحاكم تفسير أحكام هذا القانون بالشكل الذي يؤمن 
أفضل وأوسع تطبيق لحق الإطلاع على المعلومات والحصول عليها. 


المادة ؟5: في تسمية القانون وتاريخ بدء تطبيقه 

.١‏ يعرف هذا القانون ويشار إليه بتسمية قانون حرية المعلومات اى حق 
الاطلاع على المعلومات والحصول عليها. 

يتش هذا القانؤن ويصسخ ناهذا بعن.ستة أشهن:من قاريخ :ضشره. هي 
الجريدة الرسمية. 
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تمت ترجمة هذا القانون من نسخته الانكليزية الأصلية بتصرف. 


بشكل يؤمن صياغة لغوية سليمة للأحكام التي يتضمنها مع 
الإلتزام قدر المستطاع بمضمونه الحرفي. 

إلا أنه من الضروري الإشارة إلى أن هذا القانون لا يأتلف وأحكام 
الدستور اللبناني والقواعد التشريعية والإدارية اللبنانية. 


ومدمطر؟ طوانامه 19 15 ام 
ما دع 


حق الجمهور بالمعرفة: 
الوصول الى المعلومات والوقائق الرسمية 


مع تزايد النزعة الى الديمقراطية لدى معظم شعوب العالم, 
تتزايد الدعوة إلى تحقيق مزيد من الشفافية في إدارة مؤسسات 
الدولة وإلى ممارسة الشعب حقه في المساءلة . ومن أبرز شروط 
الشفافية والمساءلة هو اطلا ع الجمهور على المعلومات 


وما دامت الدولة هي تلك الشخصية المعنوية التي تختصر الإرادة 
العامة وتعبر بالتالي عن مصالح الشعب وتصون حقوقه:؛ ما دامت 
المؤسسات الرسمية هي الإطار العملي الذي يجري تجسيد الإرادة 
العامة والمصلحة العامة من خلاله: فإن 

إطلا ع الشعب على المعلومات الرسمية ومراقبة أداء الجهاز البشري 
الذي يدير هذه المؤسسات نيابة عنه يغدو حقا من حقوق هذا الشعب 
التي يفترض أن يصونها الدستور. 


يتناول هذا الكتاب. الذي أعدته الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- 
لا فساد موضوع حق الجمهور بالمعرفة والوصول الى المعلوصات 
والوثائق الرسمية من زوايا! 

من القانونيين ومن الناشطوٍ 

أنه يقدم مبادىء تشريعية و 

6 خول موضوع حق الإطلا 


